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 العلميــة الجنة  يسرئ

د. صفاء عدوي              

 أعضاء اللجنة العلمية

 

د. سعيدة الحراق دكتورة في القانون الخاص  كلية   •

طنجة   والاجتماعية  والاقتصادية  القانونية  العلوم 

 جامعة عبد المالك السعدي بتطوان.

دكتوراه د.   • الحسن.  عبد  الحسين  عبد  عقيل  رشا 

 -العراق–قانون دولي 

والعلوم   د. مارية جوهري  • العام  القانون  في  دكتوراه 

محمد  جامعة  أكدال،  الحقوق  كلية  السياسية، 

 .الخامس الرباط

المجالي • مجلي  حسين  كلية  ،  مشاركأستاذ  ، محمد 

 .جامعة الزيتونة الأردنية الحقوق 

الحليمي  • على محمد  حاصل   ، القانون  في  باحث     ،

 . المغرب –الحقوق دكتوراه في 

عوض • أحمد  فوزي  أمل  في  جوهري  د.  دكتوراه 

 .جامعة عين شمس –كلية الحقوق  –القانون 

كلية    .د • في  تدريسية  العبادي  السادة  عبد  وديع  الاء 

الجامعة   الإسلامية  للعلوم  )ع(  الكاظم  الامام 

 -العراق- دكتوره في القانون الدستوري

الفاضلي د.   • الدولي   سفيان  القانون  في  دكتوراه 

 . للبيئة من جامعة محمد الخامس بالرباط

الحقوق د.   • في  دكتوراه  حمو  القانون  -مسعود  قسم 

 .العام ، كلية الحقوق، جامعة دمشق

د. غزلان بوعبدلي دكتورة في القانون القانون العام   •

 .طوالعلوم السياسية جامعة محمد الخامس بالربا

القانونية   • العلوم  في  دكتور  الرگيبي  يسين  محمد  د. 

والاجتماعية   والاقتصادية  القانونية  العلوم  بكلية 

 -المغرب –جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس 

دكتور د.   • سديري  والعلوم    في  نبيل   العام  القانون 

العلوم   كلية  الأول  الحسن  جامعة  السياسية، 

 -المغرب – القانونية والسياسية، سطات

القانون  د.   • فى  دكتوراه  شحاته  زكريا  أحمد  محمد 

 -مصر –الدولي العام 

كلية د.   • الخاص  القانون  في  دكتور  الهبول  محمد 

والاجتماعية   الاقتصادية  و  القانونية  العلوم 

 -المغرب  –بمراكش، جامعة القاض ي عياض 

علمي  د.   • مستشار  الحسومي  اللافي  محمود  فوزي 

دكتوراه   العلمي،  للبحث  الليبية  ادارة    –بالهيئة 

 اعمال، ليبيا.

اشوارف  د. • جامعة    عادل  العام  القانون  في  دكتور 

 -المغرب –سيدي محمد بن عبد الله بفاس 

عبدالرازق وهبه سيد احمد سيد أستاذ القانون  .د  •

  السعودية. -المدني المشارك كلية جدة العالمية

الدكتوراه    .د • شهادة  على  حاصلة  الورياش ي  أمساء 

عياض   القاض ي  جامعة  العربية،  اللغة  بكلية 

   .،المملكة المغربية

العام  • القانون  في  دكتور  فعرس  ابراهيم  ســيـدي  د. 

السياسية   الحقوق    –والعلوم  جامعة    -كلية 

 المغرب .  –الحسن الأول سطات

دكتوراه   • الجعفري  يوسف  حمد  شياب  اسامة  د. 

 .العراق–قانون / جامعة بابل 
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 ر ـددات النش ـمح

أو   • القضائي، و ألا يكون قد نشر جزئيًا  الدولية للاجتهاد   معدًا خصيصا للمجلة 
ً
البحث أصيلا أن يكون 

 كليًا في أي وسيلة نشر إلكترونية أو ورقية. 

 يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية.  •

 تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الإنجليزية.  •

 الالتزام بالمعايير الأكاديمية والعلمية المعمول بها دوليًا في إعداد الأعمال العلمية، أهمها  الأمانة العلمية. •

 تسديد رسوم النشر   •

 أن يكون المقال مكتوبًا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصيات الضبط والأشكال.  •

يكتب على الصفحة الأولى من المقال ما يأتي : اسم ولقب الباحث باللغتين العربية والإنجليزية، الصفة،   •

 الدرجة العلمية، مؤسسة الانتساب )الجامعة والكلية(، البريد الإلكتروني.

 كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والإنجليزية. •

 كلمة. 300وضع ملخصين وكلمات مفتاحية للمقال باللغتين العربية والإنجليزية في حدود  •

كل   • في  وينتهي  التهميش  ترقيم  يبدأ  غير تسلسلية حيث  الصفحات بطريقة  أسفل  التهميش  اتباع طريقة 

صفحة كما يأتي: لقب الكاتب، اسم الكاتب ،عنوان الكتاب، رقم الطبعة، بلد النشر، دار النشر، سنة  

 النشر، ص. 

 توثق المراجع حسب الترتيب الهجائي في نهاية المقال وتصنف إلى: •

 المواقع  الالكترونية( 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1مراجع باللغة العربية: ) – 1 •

 المواقع الالكترونية( 4-المقالات -3-القوانين والمواثيق الدولية -2-الكتب-1المراجع باللغة الأجنبية : ) -2 •

 طريقة كتابة المراجع:  –3 •

النشر،  - • ، سنة  النشر  النشر: دار  بلد  الطبعة،  الكتاب، رقم  ، اسم  الكاتب  الكاتب، اسم  الكتاب: لقب 

 الصفحة. 

 المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،”عنوان المقال”، اسم المجلة، العدد، سنة النشر، الصفحة - •

الأحاديث النبوية: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الكتاب، الباب، رقم الحديث، رقم الطبعة، بلد النشر،   •

 دار النشر، سنة النشر، الصفحة.

 المواقع الالكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ،” عنوان المقال” اسم الموقع الالكتروني •
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 رسالة ماجستير أو أطروحة دكتوراه: يكتب اسم صاحب   –

الكلية،   – اسم  الجامعة،  اسم   ، دكتوراه  أطروحة  أو  ماجستير  رسالة  يذكر  العنوان،  البحث، 

 السنة. 

إذا كان المرجع نشرة أو إحصائية صادرة عن جهة رسمية: يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير،   –

 .أرقام الصفحات، سنة النشر

 ( ، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالآتي:A4يتم تنسيق الورقة على قياس ) •

بارز بالنسبة    14( بالنسبة للعنوان الرئيس، وحجم  Grasبارز )  16)حجم    Sakkal Majalla نوع الخط هو •

وحجم   الفرعية،  وحجم    14للعناوين  للمتن،  بالنسبة  إن    11عادي  والأشكال  للجداول  بالنسبة  عادي 

 عادي بالنسبة للهوامش(. 9وجدت، وحجم 

 . 12Times New Romanأما المقالات المقدمة باللغة الأجنبية تكون مكتوبة بالخط  •

 (من جميع الجهات.2.5ترك هوامش مناسبة ) •

 كلمة 7000كلمة إلى  4000يتراوح عدد كلمات البحث من  •

الإلكتروني: • البريد  إلى  وورد،  مايكروسفت  ملف  شكل  على  المنسق  البحث   يرسل 

judgement@democraticac.de 

 يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة. •

 يتم إبلاغ الباحث بالقبول المبدئي للبحث أو الرفض.  •

 يمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد الإلكتروني المذكور أعلاه.  •

 يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية.  •

 لا يرسل المقال إلى هيئة التحكيم في حالة عدم اتباع كل شروط النشر.  •

 تعبر المضامين الواردة في المقال عن آراء أصحابها ولا تمثل أراء المجلة. •
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 Details and information ǀ تفاصيل ومعلومات 

 ǀ  mail-E                 ement@democraticac.dejudg الإلكترونيالبريد 

  ǀ  Phone                                                 Tel: 0049-code الهاتف

                      030-89005468/030-89899419/030-57348845 

                              Mobiltelefon:0049174278717            

  ǀ  Germany: Berlin                                      Addressالعنوان 

 /Website ǀ                       http://democratic.de/wordpress الإلكترونيالموقع 

                                                                        

https://portal.dnb.de/opac.htm?query=ido%3D544309254&method=simpleSearch&cqlMode=true 

 

اقع التواصل الاجتماعي   مو

Facebook Accounts                                                                   

https://www.facebook.com/democraticac?ref=hl 

https://www.facebook.com/groups/1102628789762366                                                                                

https://twitter.com/Democratic_AC 

  ǀ   The following is a list of the Indexing databasesالمجلة مفهرسة ضمن 
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 العالي 
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 المملكة المغربية –
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تخصص  –طالب باحث بسلك الدكتوراه 

 -القانون الخاص
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رب   والمرسلينالعالمين،  الحمد لله  الخلق  أشرف  على  والسلام  آله وصحبه    ،والصلاة  وعلى  محمد  نبينا 

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ، أجمعين

 أما بعد؛ 

للاجت الدولية  المجلة  تحرير  هيئة  قرا يسر  أيدي  بين  تضع  أن  القضائي  العدد  هاد  الكرام    ثاني الئها 

عن عمق البحث    والتي تعبر  ، سات العلمية المحكمة، والذي يتضمن باقة منتقاة من الدرا 2026يونيووالعشرون  

 وغزارة الفكر في مجالات القضاء والقانون والفقه والاجتهاد. 

وقد حرصت المجلة  كعادتها  على اتباع أرقى المعايير العلمية والمنهجية المعتمدة في اختيار الأبحاث، من  

سهم في  لتطلعات الباحثين والمهتمين، وي  ا على تقديم محتوى يرقىمن المشاركات الواردة إليها، حرصبين عدد كبير  

 إثراء الساحة العلمية والفكرية بمضامين جديدة ومعالجات دقيقة لقضايا معاصرة.

إننا في هذا العدد نواصل سعينا لتعزيز الحوار العلمي الرصين، وفتح آفاق الاجتهاد الفقهي والقانوني في  

يلبي   ما  الإصدار  هذا  في  الكريم  القارئ  يجد  أن  إلى  متطلعين  اليوم،  عالمنا  التي يشهدها  المتسارعة  المتغيرات  ظل 

 . طموحه المعرفي ويثري تجربته البحثية

 والله ولي التوفيق، 

   يسرى الجاي القريش ي. ةد

 التحرير  ة رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كلــــــمة العــــــــــدد
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 طبيعة العلاقة بين مؤسسة والي الجهة والمصالح اللاممركزة

 في ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري 

The nature of the relationship between the governor's institution and decentralized services 

In light of the National Charter for Administrative Decentralization 

 فاطمة العطلاتي

 شعبة القانون العام  باحثة بسلك الدكتوراه

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله

 المغرب. -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس

 

 ملخص: 

الفصل   كرسه  ما  وهو  المغربي،  الإداري  النظام  داخل  متميزة  مكانة  والعامل  الوالي  مؤسسة  من    145تحتل 

الدستور المغربي والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وأكدته أيضا مقتضيات الميثاق الوطني للاتمركز  

الإداري، والتي جعلت الولاة والعمال الفاعل الأقوى في سياسة اللاتمركز الإداري الجديدة، حيث تتجلى هذه  

 القوة من خلال علاقة الولاة والعمال بالمصالح اللاممركزة للإدارة المركزية. 

لتقريب   هامة  أداة  جعلهم  اتجاه  في  والعمال  الولاة  دور  في  النظر  أعاد  الإداري،  للاتمركز  الوطني  الميثاق  إن 

اللاممركزة   المصالح  بين مختلف  بالتنسيق  المكلفين  باعتبارهم  لمتطلباتهم،  المواطنين والاستجابة  الإدارة من 

على مستوى المهام والاختصاصات المنوطة بها، ووفق استراتيجية موحدة تمكن من التطبيق السليم للبرامج  

 والمشاريع التنموية.

    الكلمات المفتاحية: 

 مؤسسة والي الجهة، المصالح اللاممركزة، الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 
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Abstract : 

This is enshrined in Article 145 of the Moroccan Constitution and the organizational laws of 

the territorial communities, and is also confirmed by the provisions of the National Charter 

for Administrative Decentralization, which made governors and workers the most powerful 

actor in the new administrative decentralization policy, as this power is manifested through 

their relationship with the decentralized departments of the central administration. 

The National Charter for Administrative Decentralization reconsidered the role of governors 

and workers in order to make them an important tool for bringing the administration closer 

to citizens and responding to their needs, as they are in charge of coordinating between the 

various decentralized departments at the level of the tasks and competencies assigned to 

them, according to a unified strategy that enables the proper implementation of 

development programs and projects. 

Keywords: Governor's institution, decentralized services, National Charter for 

Administrative Decentralizat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                          

 
 

 

    برلين–إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية/ ألمانيا         

 

11 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

 

 مقدمة  

الإداري  للاتمركز  الوطني  الميثاق  توزيع   1يعتبر  قوامها  عامة  وقاعدة  الإداري  اللاتمركز  لسياسة  قانونيا  إطارا 

الأهداف   من  مجموعة  تحقيق  غايته  الترابي  المستوى  على  اللاممركزة  والمصالح  المركز  بين  الاختصاص 

في المرحلة التي تم الإعلان عنها بموجب الخطاب الملكي والتي "تقتض ي   والمبادئ، وهو بمثابة الدخول الفعلي 

وتحسين   الإدارية،  افق  المر بعمل  قدما  والدفع  للمواطنين  الحقيقية  والانشغالات  القضايا  على  الانكباب 

، وكذلك منعطفا حاسما نحو إصلاح إداري يقطع مع النزوع الممركز للإدارة في اتخاذ  2الخدمات التي تقدمها" 

باعتبارها ولاية تأسيسية لتقليص الفوارق    2011القرار بالإدارة العمومية بعد الولاية الأولى من إقرار دستور  

 .3المجالية ومواكبة العمل الترابي للوحدات الترابية في إطار اللامركزية الترابية 

الأول يهم  المرتكز  على مرتكزين أساسين،  ولبلوغ تلك الغايات والأهداف راهن الميثاق الوطني للاتمركز الإداري  

تكرار   خلال  من  الوالي،  لمؤسسة  البارزة  المكانة  تزداد  كما  الجهة،  لوالي  المحوري  الدور  يهم  والثاني  الجهة، 

( مرة، وهذا الأمر ليس من محظ الصدف، وإنما  29مصطلح الوالي ضمن الميثاق ما يقارب تسعة وعشرين ) 

 .المؤسسة ضمن معادلة اللاتمركز الإداري بالمغرب هيمكن توظيفه كدليل على أهمية هذ

الوطني   الميثاق  وضع  من  بالرغم  أنه  يتضح  الإداري،  اللاتمركز  لسياسة  الأساسيين  المرتكزين  خلال  ومن 

أي   له،  العضوي  بالمفهوم  عليه  التنصيص  تم  فإنه  الثانية،  المرتبة  في  الوالي  لمرتكز  المذكور  الإداري  للاتمركز 

على   المركزية  للسلطة  ممثلا  باعتباره  التنسيقي  المحوري  دوره  وعلى  فاعلة،  كمؤسسة  الوالي  على  التركيز 

المستوى الجهوي، وبالتالي تمتعه بحمولات دستورية وتنظيمية تعزز وتقوي مركزه التدبيري، عكس الجهة التي  

وبالرغم من وضعها كأول مرتكز لسياسة اللاتمركز الإداري، فإن التعامل معها تشريعيا كان بمقاربة وظيفية،  

واعتبارها فقط فضاءا ترابيا، وليس مؤسساتيا يحيل إلى اللامركزية الترابية من أجهزة منتخبة، وما يرتبط  

وإعمال   الحر  التدبير  مبدأ  على  كاعتمادها  الترابية،  الجماعات  لصالح  وقانونية  مكتسبات دستورية  من  بها 

 4الديمقراطية المحلية... 

عن نتساءل  سبق  ما  خلال  مؤسسة    من  بين  تربط  التي  العلاقة  الجهةطبيعة  في    والي  اللاممركزة  والمصالح 

 ضوء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؟ 

 
( بمثابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري، ج.ر عدد 2018ديسمبر   26) 1440من ربيع الآخر  18صادر في  2.17.618مرسوم رقم   1

 . 9787(، ص 2018ديسمبر  27)1440ربيع الآخر  6738-19
   2016أكتوبر   14الخطاب الملكي برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة يوم   2

http://www.chambredesrepresentants.ma 
المهدي متوكل، والي الجهة بين الدور المحوري والمسؤولية عن تنزيل سياسة اللاتمركز الإداري في ضوء الميثاق الوطني للاتمركز  3

  الإداري، الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري: قراءات متقاطعة منشورات المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية، العدد الخاص

 . 137، ص 2019، مطبعة الأمنية الرباط 15رقم 
عادل تميم، اللاتمركز الإداري ومحك حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ الصحية، إسهامات في التنمية الترابية بالمغرب    4

 . 71، ص 2023، الطبعة الأولى، SO-ME PRINT Agadir"دراسات قانونية"، مطبعة 
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 هذه الإشكالية سيتم تحليل مضامينها عبر الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية: 

 ما هي اختصاصات الولاة اتجاه المصالح اللاممركزة؟  -

 ما هي اختصاصات المصالح اللاممركزة في علاقتها بولاة الجهات؟ -

الآليات  ما    - إشارة  هي  رهن  الجهةالموضوعة  ممارسة   والي  تسهيل  أجل  تنسيق    من  مجال  في  اختصاصاته 

 أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها؟

 

 فرضيات البحث: 

 والي الجهة هو الفاعل الأقوى في ثنايا الميثاق الوطني للاتمركز الإداري  -

بسياسة   - يتعلق  ما  كل  في  اللاممركزة  والمصالح  المركزية  المصالح  بين  وصل  سمة  هو  الجهة  والي 

والمصالح   المركزية  الإدارة  بين  للعلاقة  تنظيمه  خلال  من  مهم  بدور  تمتيعه  تم  فقد  اللاتمركز، 

اللاممركزة للدولة من جهة وبين هذه الأخيرة والجماعات الترابية وهيئاتها وباقي الهيئات والمؤسسات  

 الأخرى ذات الاختصاص الترابي

 

 الإطار المنهجي للدراسة: 

لبيان وإبراز الأدوار المختلفة التي يلعبها كل من والي الجهة والمصالح اللاممركزة سنعتمد على المنهج الوظيفي،  

مقتضيات   ظل  في  اللاممركزة  والمصالح  الجهة  والي  مؤسسة  بين  العلاقة  طبيعة  لإبراز  التحليلي  المنهج  وكذا 

 ميثاق اللاتمركز الإداري. 

 التقسيم المعتمد: 

في ضوء الميثاق الوطني للاتمركز    طبيعة العلاقة بين مؤسسة والي الجهة والمصالح اللاممركزةلمقاربة موضوع  

 ارتأيت التطرق له من خلال محورين:   الإداري 

 المحور الأول: مظاهر علاقة الولاة بالمصالح اللاممركزة 

 المحور الثاني: الآليات المساعدة للوالي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة 
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 المحور الأول: مظاهر علاقة الولاة بالمصالح اللاممركزة  

لقد أناط الميثاق الوطني للاتمركز الإداري صلاحيات في غاية الأهمية للولاة اتجاه المصالح اللاممركزة )أولا(، 

السلطة   عن  العبء  لتخفيف  )ثانيا(  أهمية  تقل  لا  الصلاحيات  من  اللاممركز مجموعة  للمصالح  كما خول 

 المركزي وتقريب الإدارة من المواطن. 

 أولا: اختصاصات الولاة اتجاه المصالح اللاممركزة  

إلى ولاة الجهات وعمال   تحتل مؤسسة العامل مكانة خاصة ومتميزة داخل النظام الإداري المغربي، إذ يعهد 

العمالات والأقاليم تمثيل السلطة المركزية على المستوى الترابي، ويعملون باسم الحكومة، على تأمين تطبيق  

ويساعدون   الإدارية،  اقبة  المر يمارسون  كما  ومقرراتها،  للحكومة  التنظيمية  النصوص  وتنفيذ  القانون، 

التنموية،   والبرامج  المخططات  تنفيذ  على  الجهوية،  المجالس  رؤساء  وخاصة  الترابية،  الجماعات  رؤساء 

المركزية، ويسهرون على   اللاممركزة للإدارة  بتنسيق أنشطة المصالح  المعنيين،  الوزراء  ويقومون تحت سلطة 

 .1حين سيرها 

على تقوية دور الولاة والعمال في المجال التنسيقي من خلال إقامة مسلسل لا رجعة    2011فقد عمل دستور  

أزال   كما  المركزية،  نظام  على  القائم  الإدارة  اشتغال  منطق  قلب  في  يتمثل  سياس ي  إبداع  على  ينطوي  فيه 

الدستور الحدود التي كانت مفروضة على السلطات التنسيقية الممنوحة للعمال الذين أصبحوا في غنى نص  

 .  2تطبيقي للقيام بكامل مسؤولياتهم في هذا الميدان 

دستور   الإدارية    2011واعتمد  للبنيات  الأساس ي  الممثل  والعمال  للولاة  خول  بحيث  الأفقي،  اللاتمركز  على 

 المركزية والمنسق الذي لا محيد عنه للمصالح اللاممركزة. 

ونفس الأمر أكد عليه الميثاق الوطني للاتمركز الإداري وكرسه في ثناياه حيث اعتبر الوالي والعامل هما الفاعل  

الأقوى في مقتضيات الميثاق، وهذا ما يظهر بشكل واضح من خلال علاقة الولاة والعمال بالمصالح اللاممركزة  

 للإدارة المركزية، ولذلك فهم يقومون بما يلي: 

يشرف الولاة العمال على تحضير البرامج والمشاريع المقررة من قبل السلطات العمومية، أو تلك   -

التقائيتها  ضمان  على  ويسهرون  أخرى  هيئات  مع  عقود  أو  اتفاقيات  موضوع  كانت  التي 

 وانسجامها وتناسقها 

 
والقوانين   2011المصطفى القريشي، ملاءمة نظام اللاتمركز الإداري بالمغرب مع متطلبات الجهوية المتقدمة وفق مقتضيات دستور   1

 . 344، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ص 2017التنظيمية للجماعات الترابية، الطبعة الأولى، 
،  2013فبراير  -، يناير108إيمان داودي، الولاة والعمال والإصلاح الدستوري بالمغرب، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد     2

 . 74ص 
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المصالح   - لتنفيذ  اللازمة  التدابير  جميع  باتخاذ  اختصاصه،  دائرة  في  كل  دائما،  إليهم  يعهد  كما 

والمشاريع  البرامج  بإنجاز  وقيامها  عاتقها،  على  الملقاة  وللالتزامات  لمهامها  للدولة  اللاممركزة 

 المذكورة

اتخاذ  - على  اختصاصهـ  دائرة  في  كل  المركزية،  للسلطة  ممثلين  بصفتهم  والعمال،  الولاة  يسهر 

جميع التدابير المناسبة واللازمة لضمان مواكبة المصالح اللاممركزة للدولة للجماعات الترابية 

 27ومجموعاتها وهيئاتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية، وهذا ما تخوله لهم المادة 

ولهم دور اقتراحي، إذ بإمكانهم أن يقترحوا على السلطات الحكومية المعنية اتخاذ كل تدبير ذي  -

طابع قانوني أو مالي أو إداري أو تقني أو بيئي، يندرج ضمن اختصاصاتها، من شأنه تحسين أداء 

 المصالح اللاممركزة على مستوى الجهة أو العمالة أو الإقليم  

برامج   - إنجاز  ضمان  أجل  من  المتخذة  بالإجراءات  منتظمة،  وبصفة  علما،  يحيطوها  وأن 

أو   العمومية  المقاولات  أو  العمومية  المؤسسات  أو  الدولة  تتولى  التي  التجهيز  الاستثمار وأشغال 

وبوضعية  الحالة،  حسب  الإقليم،  أو  العمالة  أو  الجهة  مستوى  على  إنجازها  الخاص  القطاع 

تنفيذ هذه البرامج والأشغال، وعند الاقتضاء، بملاحظاتهم ومقترحاتهم لتذليل الصعوبات التي  

 .1قد تعترض إنجازها داخل الآجال المقررة 

ويمكن اعتبار التنسيق الذي يقوم به الولاة والعمال كوظيفة تكميلية وكامتداد للمهام التي تقوم بها الإدارات  

غياب   وفي  تناسق  بدون  تشتغل  أن  اللاممركزة  للمصالح  يمكن  فلا  الحكومة،  رئيس  سلطة  تحت  المركزية 

التدخلات   تشتت  لتفادي  الإشراف  ممارسة  على  قادرة  تكون  سلطة  وجود  يستدعي  ما  وهذا  الالتقائية، 

 .2الإدارية المحلية ولتأمين حد أدنى من الوحدة في التدبير الترابي للقطاعات الوزارية 

وتجدر الإشارة إلى أن مهام التنسيق الموكولة إلى مؤسسة الوالي أدت إلى جعل الإدارة المركزية تشتغل بشكل  

البين العمل  وتنمية  الوزارية  القطاعات  بين  الأفقي  التنسيق  تعزيز  إلى  راجع  وذلك  التقائية  -أفضل  في  وزاري 

وتناسق بين كافة المتدخلين على المستوى الأفقي فيما يتعلق بالسياسات العمومية القطاعية على المستوى  

تدخل   تنامي  بفعل  الوزارات  عدد  تضاعف  أن  ذلك  والسهولة،  البساطة  بهذه  يبدو  لا  الأمر  لكن  الترابي، 

حكومة  أفرز  الذي  الأخير  الوزاري  التعديل  بفعل  شهدنا  كما  البعض  بعضها  في  الوزارات  واندماج  الدولة، 

الكفاءات، يترتب عنه دمج بعض القطاعات الوزارية أو تجزيىء البعض الأخر، مما يؤدي في الغالب إلى تفتيت  

وزاري،  -العمل الإداري على الصعيد المركزي، مع ما يصحب ذلك  من بطىء وتعقيد في التسيير والتنسيق البين

وينعكس سلبا على مستوى الانسجام بين عمل الوزارات، ويؤدي بالضرورة إلى إعاقة الالتقائية على المستوى  

 
 ، الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مرجع سابق. 29المادة   1
اضيع  ياسين أحمامد، دور الولاة والعمال: من التنسيق إلى التنمية الترابية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مو  2

 .  760، ص 2024، 123الساعة، عدد 



                                                                                                                          

 
 

 

    برلين–إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية/ ألمانيا         

 

15 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

الترابي، والتي تتطلب عمليات منسجمة للمصالح الوزارية على المستوى العمودي من أجل حسن تنزيلها من  

 .1المركز إلى المستوى الترابي

    

 بالولاة   اثانيا: اختصاصات المصالح اللاممركزة في علاقته

عمدت السلطة الحكومية ضمن مرسوم الميثاق الوطني للاتمركز الإداري إلى تحديد إطار عام دقيق لعلاقات  

لهذا   المركزية  الغاية  لبلوغ  بدقة  طرف  كل  مهام  حدد  حيث  الممركزة،  غير  مصالحها  مع  المركزية  الإدارات 

في  تقريرية،  وبصلاحيات  حقيقيا  وفاعلا  محليا  محاورا  لتصبح  المصالح  بهذه  الارتقاء  في  والمجسدة  الإصلاح، 

سبيل الوصول لغاية التنزيل السليم ترابيا ووفق مقاربة اندماجية والتقائية وتكاملية للسياسات العمومية  

 القطاعية. 

الجهوية   العمومية  افق  المر تدبير  على  السهر  مهمة  الجهوي  المستوى  على  للدولة  اللاممركزة  المصالح  تتولى 

التابعة للدولة، وتنفيذ السياسات العمومية، والإسهام في إعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع العمومية المبرمجة  

 .2على صعيد الجهة 

 ومن أجل ذلك، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يحدد الإطار العام  

 لاختصاصات المصالح المذكورة في ممارسة المهام التالية: 

الحكومية  السهر على التفعيل الأمثل لتوجيهات وقرارات السلطات الحكومية الهادفة إلى تنفيذ السياسة     -

 المتعلقة بالقطاعات الوزارية التابعة لها

السهر على تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية المعتمدة من قبل الدولة في مختلف مجالات التنمية     - 

 الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية 

الجهة في حدود   السهر على إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع العمومية المبرمجة على مستوى  -

 الاختصاصات الموكولة لها   

افق العمومية المكلفة بتدبيرها، والعمل على ضمان  - تأمين جودة الخدمات العمومية التي تقدمها المر

 استمراريتها ؛ 

الإسهام في إعداد التصاميم المديرية للاتمركز الإداري المتعلقة بها، والعمل على تنفيذها طبقا للبرمجة   -

 من هذا المرسوم ؛  22الزمنية المشار إليها في المادة 

اقبة أنشطتها ؛  -  تأطير وتوجيه عمل المصالح اللاممركزة الإقليمية التابعة لها، وضمان حسن سيرها، ومر

تقديم كل مقترح أو مبادرة من شأنها تطوير الأداء، وتفعيل السياسات العمومية على المستوى الجهوي،   -

 
ع  مراد أزماني، السياسات العمومية الترابية ورهان تحقيق الالتقائية، منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضي  1

 . 641، ص 2024، 123الساعة، عدد 
 من الميثاق الوطني للاتمركز الإداري. 15المادة   2
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 والعمل من أجل ضمان التقائيتها وتجانسها وتناسقها ؛ 

تقديم مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بها ورفعها إلى السلطات الحكومية التابعة لها   -

 من هذا المرسوم ؛  30مع مراعاة أحكام المادة 

السهر على إعداد وتنفيذ الاتفاقيات والعقود المبرمة من أجل إنجاز المشاريع والبرامج العمومية على مستوى   -

 الجهة وتتبعها ؛

 اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان تعاضد الوسائل المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارتها ؛ -

 إعداد مشاريع تقارير نجاعة الأداء المتعلقة بمختلف المصالح التابعة لها على مستوى الجهة.  -

تكلف للدولة    كما  اللاممركزة  المادة  المصالح  الإداري    23حسب  للاتمركز  الوطني  الميثاق  البرامج  من  بتنفيذ 

وآجال   وإجراءات  أهداف  وفق  هيئاتها،  إحدى  أو  للدولة  العمومية  السياسات  ضمن  المندرجة  والمشاريع 

الحالة، حسب  الإقليم،  أو  العمالة  عامل  أو  الجهة  والي  إشراف  تحت  وذلك  تنسيق    محددة،  يتولى  الذي 

   التنفيذ تحت سلطة الوزراء المعنيين.

المعنيةوتكون   الأطراف  بين  تبرم  عقود  أو  اتفاقيات  موضوع  المذكورة  والمشاريع  البرامج  و هذه  هذه  ،  تحدد 

إنجاز   تقييم  وكيفيات  تنفيذها،  مواكبة  وآليات  دقيقة،  بكيفية  الأطراف  التزامات  العقود  أو  الاتفاقيات 

تحال وجوبا مشاريع الاتفاقيات والعقود المذكورة على اللجنة الجهوية  ، و البرامج والمشاريع المشار إليها أعلاه

من هذا المرسوم    34و  30للتنسيق أو اللجنة التقنية، حسب الحالة، المنصوص عليهما على التوالي في المادتين  

 قصد إبداء الرأي في شأنها، قبل الشروع في تنفيذها. 
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 المحور الثاني: الآليات المساعدة للوالي في تنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة 

جاء الميثاق الوطني للاتمركز الإداري بمجموعة من الآليات التنظيمية التي من شأنها دعم ومساعدة مؤسسة  

اللجنة   والي الجهة وتيسير مهامه المتعلقة بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة والسهر على حسن سيرها وهي 

 .الجهوية للتنسيق )أولا( والكتابة العامة للشؤون الجهوية )ثانيا( 

 أولا: اللجنة الجهوية للتنسيق 

في ممارسة الاختصاصات   تحدث اللجنة الجهوية للتنسيق كبنية إدارية، تحت رئاسة والي الجهة، لمساعدته 

تمارس مهامها   التي  للدولة والمؤسسات العمومية  اللاممركزة  تنسيق أنشطة المصالح  في مجال  إليه  الموكولة 

 .1على مستوى الجهوي، والسهر على حسن سيرها 

وتضم هاته اللجنة في عضويتها عمال العمالات والأقاليم التابعة لدائرة النفوذ الترابي للجهة، الكاتب العام  

الجهوية   المراكز  عن  المسؤولون  الجهة،  مستوى  على  اللاممركزة  الدولة  مصالح  رؤساء  الجهوية،  للشؤون 

للاستثمار وعن المؤسسات العمومية الجهوية الأخرى، مع إمكانية أن يدعو الوالي حسب القضايا المدرجة في  

 .2جدول الأعمال، كل شخص ذاتي أو اعتباري يرى فائدة في حضوره بصفة استشارية 

في   الثلاثين  المادة  أحكام  طبعا، وكما سطرتها  الجهة  على مستوى  مهامها،  للتنسيق  الجهوية  اللجنة  وتمارس 

هاته   تحقيق  على  العمل  وكذا  اللاممركزة،  المصالح  عمل  ووحدة  والالتقائية  الانسجام  تحقيق  على  العمل 

الجهوية لإعداد   العمومية والتصاميم  والمشاريع  السياسات والبرامج  بين  ما  )الانسجام والالتقائية(  الغائية 

المذكورة،   المصالح  تقدمها  التي  العمومية  الخدمات  استمرارية  تأمين  وعلى  الجهوية،  التنمية  وبرامج  التراب 

 بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الاستشارية وغيرها. 

التي أسندت إليها بمقتض ى المادة   اللجنة والمهام  من مرسوم اللاتمركز الإداري يتضح    30ومن خلال تشكيلة 

بأنها تشكل ما يشبه بنية للحكامة الجهوية، فمن خلالها يمكن متابعة تطبيق السياسات والبرامج والمشاريع  

الميزانياتية   البرمجة  مقترحات  بشأن  رأيها  تبدي  أنها  كما  فيها،  الرأي  إبداء  مع  الجهة  على مستوى  العمومية 

إلى هذه   لثلاث سنوات ومقترحات الاعتمادات المالية حسب الحاجيات والبرامج الجهوية، كما يمكن اللجوء 

الجهوي  المستوى  على  للدولة  الاستراتيجية  التوجهات  حول  استشارتها  أجل  من  لجنة  3اللجنة  غرار  على   ،

السياسات   تناغم  من  مكنت  الأفقي  للتنسيق  مهمة  بنية  والتي شكلت  الفرنسية  التجربة  في  الجهوية  الإدارة 

الأقاليم  ومحافظي  الجهة  محافظ  بين  المشترك  العمل  خلال  من  الجهة،  تنمية  تستهدف  التي  العمومية 

 
 ، الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، مرجع سابق. 30المادة   1
 ، نفس المرجع السابق. 31المادة   2
محمد نبيه، الجهوية المتقدمة بين اللامركزية واللاتمركز )الجانب القانوني والمحاسبي(، الطبعة الأولى، الرباط، منشورات مؤسسة    3

 . 272، ص 2019مؤسسة كونراد أديناور، 
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الجهوية والمصالح  الوكالات  الوطنية  1ومديري  والاستراتيجيات  البرامج  في  الرأي  وإبداء  للتنسيق  كإطار   ،

المتعلقة بالجهة، وتقديم الاقتراحات المناسبة حول المخططات المديرية للاتمركز وعقود البرامج وتتبع تنفيذ  

 . 2مختلف مشاريع التنمية الجارية بتراب الجهة

، فتجتمع اللجنة بدعوة من والي الجهة الذي يحدد جدول  3أما عن طريقة اشتغال اللجنة الجهوية للتنسيق 

اللجنة اجتماعا من   أعمال اجتماعاتها، كلما اقتضت الضرورة ذلك، أو على الأقل مرة كل شهر، وتخصص 

التي يتم إنجازها على مستوى   البرامج والمشاريع العمومية  في السنة، لتقديم حصيلة تنفيذ  اجتماعاتها، مرة 

 الجهة وترفع نتائج هذا التقييم إلى السلطات الحكومية المعنية.

المعنية، من أجل دراسة   الحكومية  السلطات  أو  السلطة  بطلب من  تجتمع،  أن  على ذلك  لها، علاوة  ويمكن 

 التقرير أو التقارير المرحلية التي تعدها المصالح اللاممركزة حول مستوى تنفيذ البرامج والمشاريع المذكورة. 

برامج   من  الأول  الجيل  إعداد  مسطرة  في  للتنسيق  الجهوية  اللجان  إشراك  يتم  لم  أنه  إلى  الإشارة  وتجدر 

الانسجام   تحقيق  في  دورها  على  نص  الإداري  للاتمركز  الوطني  الميثاق  أن  من  بالرغم  الجهوية،  التنمية 

والالتقائية ما بين السياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية  

الجهوية، ويعزى هذا الأمر لعدم نص المرسوم بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه  

)رقم   لإعداده  والتشاور  الحوار  وآليات  هذه  2.16.299وتقييمه  إشراك  فيها  يتم  التي  والكيفيات  للمراحل   ،)

للاتمركز   الوطني  الميثاق  قبل صدور  الاتنفيذ  حيز  دخل  لكونه  الجهوية،  التنمية  برامج  إعداد  خلال  اللجنة 

 الإداري. 

الجهوية  التنمية  برنامج  إعداد  مسطرة  بتحديد  جديد  مرسوم  مشروع  بإعداد  الداخلية  وزارة  قامت  وقد 

 ( رقم  وتقييمه  وتحيينه  للتنسيق  2.22.475وتتبعه  الجهوية  اللجنة  رأي  "استطلاع  مستجداته  بين  من   ،)

المادة   بموجب  الجهوية،   30المحدثة  التنمية  برنامج  مشروع  شأن  في  الإداري  للاتمركز  الوطني  الميثاق  من 

لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في مجال العمل على تحقيق الانسجام والالتقائية بين السياسات  

تمت   وقد  الجهوية"،  التنمية  وبرامج  التراب  لإعداد  الجهوية  والتصاميم  العمومية  والمشاريع  والبرامج 

 .   42023فبراير   16المصادقة على هذا المشروع من طرف مجلس الحكومة بتاريخ 

 ثانيا: الكتابة العامة للشؤون الجهوية

 
1Wassim Kamel, la nouvelle organisation de l’état en région, revue française d’administration publique,   

2010/4 n° 136, p 1015.  
غشت،  -، يوليوز111، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 2011المكي السراجي، مركز وسلطة الولاة والعمال في دستور  2

 . 45، ص 2013
 من الميثاق، مرجع سابق.  32المادة   3
تقرير موضوعاتي، تفعيل الجهوية المتقدمة: الإطار القانوني والمؤسساتي، الآليات والموارد، والاختصاصات، المملكة المغربية،   4

 . 18، ص 2023المجلس الأعلى للحسابات، أكتوبر 
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الفرنسية التجربة  بالمغرب، مستمدة من  الجهوية  للشؤون  العامة  الكتابة  إحداث  تاريخ  ت  التي  إن فكرة  عود 

إلى سنة   البنية بفرنسا  الجهوية  1964إحداث هذه  المهمة    ، (mission    régionale)    وكانت تحمل تسمية 

 secrétariat – طرأ تحول على مستوى التسمية لتصير الكتابة العامة للشؤون الجهوية   1982وخلال سنة  

générales pour les affaires régionale – SGAR – ،  وتلتقي الكتابة العامة للشؤون الجهوية في التجربة

التجربة   في  حيث  الجهوية،  للشؤون  العام  للكاتب  المسندة  المهام  طبيعة  في  الفرنسية،  نظيرتها  مع  المغربية، 

ومواكبة   وتنسيق  الجهوية،  الإدارية  للجنة  الدائمة  الكتابة  مهمة  الاخر،  هو  العام  الكاتب  يمارس  الفرنسية 

 1... أعمال المصالح اللاممركزة

المادة   مقتضيات  البنية  هذه  إحداث  على  نصت  اللجنة    33لقد  غرار  وعلى  الإداري،  اللاتمركز  مرسوم  من 

 الجهوية للتنسيق، تعمل هذه البنية تحت سلطة وامرة والي الجهة كذلك. 

الداخلية،   لوزير  قرار  بمقتض ى  يعين  الجهوية  للشؤون  عام  كاتب  الجهوية  للشؤون  العامة  اللجنة  ويرأس 

 ويتولى القيام بالمهام التي يكفله بها والي الجهة بالإضافة إلى المهام التالية: 

أعمال التنسيق والتتبع والمواكبة اللازمة لمساعدة والي الجهة في ممارسة صلاحياته المشار إليها  -

 في المادة الخامسة من مرسوم اللاتمركز الإداري 

وإعداد   - أشغالها  وتنسيق  تنظيمها  على  والسهر  للتنسيق  الجهوية  اللجنة  اجتماعات  تحضير 

 محاضرها 

العمومية والقطاعية على  - السياسات  تنفيذ  اللجنة حول حصيلة  إلى  ترفع  إعداد تقارير دورية 

العاملة  والهيئات  والمؤسسات  اللاممركزة  الدولة  مصالح  مع  وثيق  بتنسيق  الجهة،  مستوى 

 بالجهة  

إعداد التقرير السنوي للجنة الجهوية للتنسيق الذي يبعثه والي الجهة بعد المصادقة عليه من   -

 طرف اللجنة المذكورة إلى اللجنة الوزارية للاتمركز الإداري قبل متم مارس من كل سنة  

، بالتقارير سنوية السالفة الذكر، مما  2022-2019لكن ما يلاحظ أن اللجنة الوزارية لم تتوصل خلال الفترة  

يحول دون تمكينها من الاضطلاع ببعض مهامها، لاسيما تقييم سياسة اللاتمركز الإداري ونتائجها، ويتطلب  

 هذا التقييم توفر اللجنة الوزارية على معطيات مضبوطة من طرف مختلف الفاعلين في منظومة الحكومة. 

ويساعد الكاتب العام للشؤون الجهوية في القيام بهذه المهام المخولة إليه أطر وأعوان، إلا أن ما يلاحظ بهذا  

عن طبيعة هذه المساعدة التي يقدمها هؤلاء الأطر    33الخصوص سكوت مقتضيات المرسوم وخاصة المادة  

بالقوانين   معمقة  دراية  تتطلب  أعمال  في  الأكمل  الوجه  على  المساعدة  الأعوان  بمقدور  وهل  والأعوان، 

التي   النظامية  الوضعية  طبيعة  على  زيادة  التقارير،  وإنجاز  المحاضر  إعداد  في  إدارية  ومهارات  والتنظيمات 

 
1Wassim Kamel, op cit, p 1014.  
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سيكون عليها الأطر والأعوان هل سيتم إلحاقهم من قطاعات أخرى بهذه الكتابة أم سيخول لها حق التوظف  

 ؟1أم التعاقد 

إذ نجد أن الكتابة العامة للشؤون    2وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يأخذ بما هو معمول به في فرنسا،

عمل   بتحديث  يختص  الأول  القطب  أساسيين،  قطبين  ومساعديه،  العام  الكاتب  جانب  إلى  تضم  الجهوية 

المصالح اللاممركزة، والقطب الثاني يختص بتتبع تنفيذ السياسات العمومية على المستوى الجهوي وتنسيق  

أعمال المصالح اللاممركزة، وبالتالي كان من اللازم على المشرع المغربي إتباع نفس النهج الذي سار عليه نظيره  

الفرنس ي مما سيعطي دفعة قوية لعملية التنسيق وتتبع تنفيذ السياسات العمومية، وبالتالي تضافر الجهود  

 لتحقيق التقائية السياسات القطاعية على المستوى الجهوي. 

هذه   أن  القول  ) ويمكن  المؤسساتية  للتنسيقالآليات  الجهوية  اللجنة  الجهوية،  للشؤون  العامة  (  الكتابة 

ا حول  الرأي  وإبداء  للتنسيق،  إطار  وتقديم  لا ستشكل  بالجهة،  المتعلقة  الوطنية  الاقتراحات  ستراتيجيات 

تنفيذ    اللازمة وتتبع  البرامج  التركيز، وعقود  لعدم  المديرية  الجارية  مختلف  حول مخططات  التنمية  مشاريع 

 .3هة بتراب الج
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 خاتمة

كما تجاه المصالح اللاممركزة،    لمؤسسة والي الجهة  صلاحيات أوسع   الوطني للاتمركز الإداري   الميثاق  لقد منح

افهم،    مؤسساتية للاشتغال   تم تزويدهم بآليات  لتي قد تواجه  الصعوبات ا  غايتها التغلب على تعمل تحت إشر

 أثناء ممارسة اختصاصاتهم تجاه المصالح اللاممركزة للدولة. الولاة  

المركزية   الإدارة  بين  القرار  اتخاذ  سلطة  تقسيم  مستوى  إلى  ترق  لم  لازالت  الإداري  اللاتمركز  سياسة  إن 

لها سلطة المبادرة واتخاذ القرار   الترابي، نظرا لأن هذه الأخيرة لا تكون  اللاممركزة على المستوى  ومصالحها 

الإدارات   عن  الصادرة  القرارات  تنفيذ  على  فقط  دورها  يقتصر  بل  استقلالية،  بكل  الترابي  المستوى  على 

 المركزية،
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 الدور القانوني للقنصليات الأجنبية بالصحراء المغربية: 

 قراءة في ضوء مبدأ الاعتراف الدولي 

The Legal Role of Foreign Consulates in the Moroccan Sahara: 

An Analysis in Light of the Principle of International Recognition 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية   – مختبر القانون والمجتمع  الدكتوراةطالب باحث بسلك  خليل لعنايت

 والاجتماعية أكادير

 المملكة المغربية  –أكادير   بن زهر إجامعة 

E-mail : kh.laanait@gmail.com 

 الدكتور المهدي الفحص ي أستاذ التعليم العالي 

E-mail : e.elfahssi@uiz.ac.ma 

 

 الملخص: 

موجة غير مسبوقة من افتتاح القنصليات من قبل دول   2019شهدت مدينتا العيون والداخلة، منذ سنة 

أكتوبر   31بتاريخ  2797إفريقية وعربية ثم لاتينية، وهي موجة بلغت ذروتها مع اعتماد مجلس الأمن للقرار 

اقعيا للعملية السياسية. يتناول المقال   2007، الذي اتخذ مبادرة الحكم الذاتي المغربية لسنة 2025 أساسا و

مدى إمكانية قراءة هذه الممارسة القنصلية قانونيا بوصفها قرينة على الاعتراف الضمني الذي سيعزز  

الموقف المغربي على الأقاليم الصحراوية الجنوبية. تجمع الدراسة بين تأصيل فقهي لقواعد الاعتراف  

وفحص نقدين، وثائقي، وكمي للظاهرة القنصليات، وتوزعها بين كل من العيون والداخلة، والبيانات 

افقة لها، ودراسة حالة، بالإضافة الى موقف طرفي النزاع جبهة البوليساريو والجزائر.    الرسمية المر

يخلص المقال إلى أن افتتاح القنصليات يشكل قرينة قوية على الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية، خاصة 

في غياب التحفظات الصريحة واستمرارية هذه الممارسة، مما يعكس تحولا في موازين القوى الإقليمية  

 والدولية لصالح الموقف المغربي.

الكلمات المفتاحية: الصحراء المغربية، مبدا الاعتراف، الاعتراف الضمني، القانون الدولي، القنصليات،  

 اتفاقية فيينا. 

 

 

 



                                                                                                                          

 
 

 

    برلين–إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية/ ألمانيا         

 

25 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

Abstract: 

Since 2019, the cities of Laayoune and Dakhla have witnessed an unprecedented wave of 

consular openings by African, Arab, and subsequently Latin American states. This trend 

reached its peak with the adoption of United Nations Security Council Resolution 2797 on 

31 October 2025, which identified Morocco's 2007 Autonomy Initiative as the realistic basis 

for the political process. This article examines the extent to which this consular practice may 

be interpreted, from a legal perspective, as evidence of implicit recognition, thereby 

strengthening Morocco's position regarding its southern Saharan provinces. The study 

combines a doctrinal analysis of the rules governing international recognition with a critical 

documentary and quantitative examination of the consular phenomenon, including the 

geographical distribution of consulates between Laayoune and Dakhla, the official 

statements accompanying their establishment, and a case-study approach. It also analyzes 

the positions adopted by the two principal parties to the dispute, namely the Polisario Front 

and Algeria.  

The article concludes that the establishment of foreign consulates constitutes compelling 

evidence of implicit recognition of Moroccan sovereignty, particularly in light of the absence 

of explicit reservations and the continuity of this practice over time. Such developments 

reflect a significant shift in regional and international balances of power in favor of the 

Moroccan position.  

Keywords: 

Moroccan Sahara, the principle of recognition, Tacit Recognition, international law, 

consulates, the Vienna Convention. 
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 مقدمة: 

الفلسفة   في  الجوهرية  الأسئلة  مع  المغربية  الصحراء  في  الأجنبية  للقنصليات  القانونية  الإشكالية  تتشابك 

في   أم  المعياري"  "المذهب  الدولي  الاعتراف  في  هل  السيادة؟  تكمن  أين  الدولي:  والقانون  الدولية  السياسية 

اقعي"؟  الو "المذهب  الفعلية  والسيطرة  السياسية  جوهرها، و ،  1الفعالية  في  الدولي  الاعتراف  مسألة  تطرح 

في   أم  الدولية،  الجماعة  عن  يصدر  الذي  المعياري  الإقرار  في  تكمن  السيادة: هل  عن موضع  بوصفها سؤالا 

الممارسة الفعلية والسيطرة المتصلة على الإقليم؟ وقد صاغ كارل شميث هذا التوتر في عبارته المعروفة بأن  

؛ غير أن توظيف هذه المقولة يستلزم تدقيقا حتى لا تتحول    2في حالة الاستثناء"  ر صاحب السيادة هو "من يقر 

إلى استعارة فضفاضة، فالمقصود هنا ليس وصف الصحراء بأنها فضاء خارج القانون أو منطقة معلقة، إذ  

منذ   والمتواصلة  الفعلية  المغربية  الإدارة  البعد    1975إن  يستحضر  وإنما  معياري،  فراغ  أي  بطبيعتها  تنفي 

بل   بالكامل،  محايدة  كاشفة  عملية  ليس  الاعتراف  بأن  التذكير  وهو  محدد  لغرضٍ  شميث  فكر  في  القراري 

ينطوي على لحظة قرارٍ سياس ي تتدخل فيها إرادة الدول؛ وبهذا المعنى، فإن "الاستثناء" الذي يصدق على ملف  

الصحراء هو الوضع القانوني المعلق الذي أنشأه النزاع على المستوى الأممي، وهو وضع تعمل الإدارة الفعلية،  

 والممارسة القنصلية المتنامية، على تذويبه تدريجيا داخل قاعدة الاعتراف. 

الاعتراف في القانون الدولي المعاصر، لم يعد فعلا إعلانيا منفصلا عن الوقائع، بل عملية مركبة تتداخل فيها  

القاعدة المعيارية مع الممارسة الفعلية للدول. فكلما تعلق الامر بإقليم متنازع عليه، يبرز سؤال عن السيادة، 

هذا   مجال  الأرض؟ وضمن  على  السيطرة  في  أم  الدولية،  الجماعة  عن  الصادرة  والإرادة  القرار  في  تكمن  هل 

الأفق تظهر الدبلوماسية: تحول المؤسسة القنصلية من مرفق إداري يخدم الرعايا في المهجر إلى فعل سيادي  

 داخل المجال الترابي المتنازع عليه.

حركة دبلوماسية غير مسبوقة، إذ    2019وفي هذا السياق بالذات، شهدت مدينتا العيون والداخلة منذ سنة  

افتتحت أكثر من تسع وعشرين دولة قنصليات عامة بهما، أغلبها من إفريقيا والعالم العربي، ثم انضمت إليها  

وقد بلغ هذا المسار ذروته الرمزية مع اعتماد   ،3بتشجيع من المملكة المغربية  والكاريبيدول من أمريكا اللاتينية  

، الذي اتخذ من مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا للحل  2025أكتوبر    31بتاريخ    2797مجلس الأمن للقرار  

وتطرح هذه الظاهرة، في تقاطعها مع هذا التطور الأممي، إشكالات قانونية دقيقة حول ما إذا كان    السياس ي. 

افتتاح هذه القنصليات يكون قرينة على اعتراف ضمني بالسيادة المغربية، وما يترتب على ذلك في ضوء مبدأ  

 الاعتراف في القانون الدولي.

 
1Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press,  - 

1999, p. 215. 
2Carl Schmitt, Political Theology: Four Chapters on the Concept of Sovereignty, translated by George  - 

Schwab, Chicago: University of Chicago Press, 2005 (1st ed. 1922), p. 5. 
، الرباط، نونبر  19المملكة المغربية، وزارة الاتصال، مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، سلسلة »دفاتر الصحراء«، العدد  - 3

2015. 
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 : أهمية الدراسة

الأدبيات   في  معمقة  قانونية  بمعالجة  بعد  تحظ  لم  حديثة  ظاهرة  تتناول  كونها  من  البحث  هذا  أهمية  تنبع 

العربية، التي ظلت في معظمها تقارب موضوع الصحراء من زاوية سياسية أو تاريخية، وعلى الصعيد الأجنبي،  

أعمال   قبيل  من  الاعتراف،  بنظرية  القنصلية  الممارسة  تربط  متخصصة  كتابات  تتبلور    Allenبدأت 

غير أن    .2"حول "الأممية القنصلية  Fleur Johnsحول مذهب الاعتراف وتقرير المصير، ودراسة    Trinidad  1و

هذه الكتابات لم تفرد لحالة الصحراء تحليلا قانونيا متكاملا يجمع النظرية بالمعطى الميداني، ومن هنا تتحدد  

الوثائقي   الفقهي بالفحص  التأصيل  الفجوة عبر مقاربة تصل  في سد هذه  الدراسة  المنهجية لهذه  المساهمة 

 والكمي للممارسة القنصلية ذاتها.

 الإشكالية الرئيسية: 

إذا كان افتتاح القنصلية لا يعد في ذاته من الناحية القانونية الصرفة إعلانا رسميا بالاعتراف بالسيادة على  

إقليم معين، فإن اختيار دولة ما إنشاء تمثيلية قنصلية داخل إقليم محل نزاع يظل فعلا قانونيا ودبلوماسيا 

الإدارية   الاختصاصات  تمارس  التي  السلطة  مع  مباشرا  مؤسساتيا  تعاملا  يفترض  لأنه  خاصة،  دلالة  ذا 

إجراء   مجرد  تمثل  الممارسة  هذه  كانت  إذا  ما  حول  التساؤل  يثور  ثم،  ومن  الإقليم.  ذلك  على  والتنظيمية 

قنصلي ذي طبيعة وظيفية وإدارية، أم أنها تشكل في الوقت ذاته مؤشرا على وجود موقف دولي داعم للسيادة  

 أو على الأقل قرينة يمكن الاستناد إليها ضمن منظومة أوسع من مظاهر الاعتراف الضمني. 

 وفي ضوء ما سبق، تتمحور إشكالية الدراسة حول السؤال المركزي الاتي:  

إلى أي حد يمكن في ضوء قواعد القانون الدولي العام ومبدأ الاعتراف، اعتبار افتتاح القنصليات الأجنبية في  

العيون والداخلة ممارسة قنصلية ذات أثر اعترافي ضمني تسهم في تعزيز المركز القانوني للمغرب على الإقليم،  

 دون أن ترقى بمفردها إلى اعتراف صريح منش ئ للسيادة؟

 التالية:  وتتفرع عن هذه الإشكالية مجموعة من التساؤلات 

البعثة    - عن  يميزها  الذي  وما  القنصلي،  الدولي  القانون  في  القنصلية  للمؤسسة  القانونية  الطبيعة  ما 

 الدبلوماسية وعن المكتب التمثيلي؟

القنصلية    - افتتاح  قراءة  في  التراكمية(  المعاصرة  المنشئة،  )الكاشفة،  الاعتراف  نظرية  مدارس  تتوزع  كيف 

 داخل إقليم محل نزاع؟ 

اتفاقيات    - الرسمية،  البيانات  توزعها،  القنصليات،  )عدد  والوثائقي  الكمي  للمعطى  الإثباتية  القيمة  ما 

 ؟قرينة الاعتراف التعاون( في بناء 

 
1Stephen Allen & Jamie Trinidad, The Western Sahara Question and International Law: Recognition Doctrine and  - 

Self-Determination, London/New York: Routledge, 2024. 
2Fleur Johns, «On Consular Internationalism», Leiden Journal of International Law, Vol. 38, No. 2, 2025 -  
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ما حدود هذا الأثر، في ضوء إمكانية التحفظ، والطبيعة الإدارية للوظيفة القنصلية، وردود فعل الأطراف    -

 المنازِعة؟ 

كيف تقارن الحالة المغربية بحالات دولية أخرى )كوسوفو، القدس الشرقية، قبرص الشمالية( دون مماثلة    -

 آلية تتجاهل الفوارق البنيوية؟ 

 ( على القيمة القانونية لهذه الممارسة القنصلية؟ 2025)  2797ما أثر القرار  -

 : الفرضية الرئيسية

المغربية يشكل، من   في الصحراء  الأجنبية  القنصليات  افتتاح  أن  الدراسة من فرضية رئيسة مفادها  تنطلق 

حيث آثاره العملية والدبلوماسية، قرينة متنامية على اتجاه نحو الاعتراف الضمني بالمركز السيادي للمغرب،  

 دون أن يعني ذلك بالضرورة قيام اعتراف صريحٍ أو منش ئ للسيادة. وتتفرغ عنها فرضيتان:  

الأولى أن الأثر الاعتراف يتعزز كلما اقترنت الممارسة القنصلية بغياب التحفظ السيادي الصريح من الدولة  

 الموفِدة، وبالموقع الترابي للمؤسسة داخل الإقليم؛ 

الوظيفة   يتجاوز  وسياسيا  قانونيا  أثرا  ينتجان  الموفِدة  الدول  وتنوع  القنصليات  عدد  تراكم  أن  والثانية 

 القنصلية الضيقة، فيعيد تشكيل ميزان الاعتراف في الملف. 

 : منهجية الدراسة

 يقتض ي اختبار هذه الفرضيات توظيف أربعة مناهج متكاملة:  

نعتمد المنهج التحليلي الوصفي في المحور الأول، حيث جرى تفكيك المفاهيم )الاعتراف، السيادة، القنصلية،  

لسنة   القنصلية  للعلاقات  فيينا  اتفاقية  مقدمتها  وفي  الاتفاقية،  النصوص  وتحليل   1963الإكسكواتور( 

المعاهدات لسنة   لقانون  الدولية  1969واتفاقية فيينا  للنماذج  المبحث المخصص  في  المقارن  المنهج  . ووظف 

المماثلة بدل  البنيوية  الفوارق  إبراز  على  الحرص  مع  الشمالية(،  قبرص  الشرقية،  القدس  أما    ؛)كوسوفو، 

الكمية   المعطيات  فحص  على  بني  إذ  الثاني،  للمحور  الإجرائي  القلب  فهو  الحالة،  ودراسة  الوثائقي  المنهج 

بالعيون،   الإماراتية  القنصلية  حالة  ودراسة  التعاون،  واتفاقيات  الرسمية  البيانات  وتحليل  للقنصليات، 

وأخيرا اعتمد المنهج الجيوسياس ي في تحليل الدينامية الإقليمية والدولية    ؛ورصد ردود فعل الأطراف المنازِعة

 المحيطة بالظاهرة، باعتبارها إطارا تفسيريا لا بديلا عن التحليل القانوني.

 الدراسة:   وتصميمحدود الدراسة 

إلى نهاية   2019تتحدد الدراسة مكانيا في مدينتي العيون والداخلة جنوب المغرب، وزمنيا في الفترة الممتدة من  

، وموضوعيا في العلاقة بين الممارسة القنصلية ومبدأ الاعتراف، دون التوسع في الأبعاد الاقتصادية أو  2025

 الأمنية إلا بقدر اتصالها بالمسألة الاعتراف. 

الإطار النظري والمفاهيمي للاعتراف    : وتأسيسا على ما تقدم، تنقسم الدراسة الى محورين: يتناول المحور الأول 
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لقراءة ميدانية ووثائقية للممارسة القنصلية    :الدولي وأثره على الممارسة القنصلية؛ ويخصص المحور الثاني 

 في الصحراء المغربية في ضوء مبدأ الاعتراف. 

 القنصليات.   الممارسة المحور الأول: الإطار النظري للاعتراف الدولي وأثره على  -

اقع القانوني والممارسة  - المحور الثاني: القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية بين الو

 .الدولية
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 المحور الأول: الإطار النظري للاعتراف الدولي وأثره على القنصليات 

 أولا: الثنائية الكلاسيكية في نظرية الاعتراف 

 Declaratory Theoryنظرية الإقرار   -أ 

جيلينك  "جورج  يمثلها  التي  الإقرارية،  النظرية  لاوترباخت1ترى  هيرش  و"  الدولي  2"  الاعتراف  أن  واخرون،   "

سلطة   إقليم،  "شعب،  الأساسية  عناصرها  توجد  فالدولة  مسبقا،  قائم  قانوني  اقع  بو تصريح  سوى  ليس 

بوجودها يقر  ما  بقدر  القانونية  الشخصية  ينش ئ  لا  الدولي  والاعتراف  النظرية شكلا  3قائمة"،  هذه  أخدت   ،

، التي  1933سنة    Convention on Rights and Duties of Statesشبه معياري مع اعتماد المادة الأولى من  

في الصحراء المغربية لا ينش ئ سيادة  4حددت معايير قيام الدولة . طبقا لهذه النظرية، فإن افتتاح قنصليات 

اقع قائم، وهو السيادة الفعلية التي يمارسها المغرب على الإقليم منذ عام   .1975جديدة، بل يعترف بو

 المدرسة الوضعية   -ب

القانون الدولي لا يعني أن لها وجود قانوني مستقل إلا من خلال   في أن وجود الدولة في  يذهب هانس كلسن 

الدولة كشخص   لقيام  الوحيد  الشرط  الأخرى هو  الدول  الاعتراف من  أن  يرى  نفسه، وقد لا  القانون  نظام 

وأن   قواعده،  ونظام  الدولي  القانوني  بالترتيب  مرتبطة  القانونية  الشخصية  أن  إلى  كتاباته  تشير  بل  دولي، 

بالمقابل، المغرب يحقق عناصر الدولة الأساسية في   ؛5الاعتراف هو جزء من التكوين القانوني لهذه الشخصية 

الجنوبية،   الأقاليم  على  المغربية  السيادة  لوجود  شرطا  ليس  الدولي  الاعتراف  وعليه  الصحراوية،  الأقاليم 

اقع الفعلي يكفي لتأكيدها قانونيا. وفقا لهذه الرؤية، فإن افتتاح القنصليات يشكل فعلا تأسيسيا يعزز   فالو

 الادعاء السيادي للمغرب، بل ويساهم في بناء الشخصية القانونية للدولة فيما يخص هذا الإقليم. 

 التوظيف المعاصر  -ت

يقدم "جيمس كروفورد" توظيفا معاصرا بين المدرستين، حيث يرى أن الاعتراف عملية تطورية تراكمية، وان  

افات الفردية تمثل حلقات في سلسلة بناء السيادة  ، الاعتراف لا يخلو من آثار قانونية وسياسية مهمة.  6الاعتر

 
( مؤرخا ومنظرا قانونيا ألمانيا، كتب في مجال حقوق الإنسان والحقوق المدنية، وقانون الانتخابات،  1911-1851جورج يلينك ) - 1

 وحقوق الأقليات في أواخر القرن التاسع عشر. 
( فقيها قانونيا دوليا بريطانيا بارزا من أصل يهودي غاليسي، ورائدا في مجال حقوق الإنسان 1960-1897هيرش لاوترباخت ) - 2

والقانون الجنائي الدولي، وبصفته مستشارا في محاكمات نورمبرغ، لعب دورا محوريا في تعريف "الجرائم ضد الإنسانية"، وشغل 

 منصب قاضٍ في محكمة العدل الدولية. 
3Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1947,  -

p. 6. 
4Convention on Rights and Duties of States (Montevideo Convention), Montevideo, 26 December  - 

.https://treaties.un.org1933, available at: United Nations Treaty Collection,  
5Edwards, P., ñHans Kelsen, International Law and the óPrimitiveô Legal Orderò, Jurisprudence, Vol.  - 

16, No. 4, 2025, pp. 691ï720, https://doi.org/10.1080/20403313.2025.2457805. 
جيمس كروفورد، مبادئ القانون الدولي العام لبراونلي، ترجمة محمود محمد الحرثاني، مراجعة رودريغ أبو خليل، المركز العربي  - 6

 . 259، ص. 2022للأبحاث ودراسة السياسات، سلسلة »ترجمان«، الدوحة، الطبعة الأولى، 

https://treaties.un.org/
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فالاعتراف يعد "مؤسسة من مؤسسات الممارسة الدولية للدول" يمكن أن تسهم في إزالة حالات عدم اليقين  

بشأن الوضع القانوني، وأن تسمح بتسوية أوضاع جديدة؛ فإذا جرى الاعتراف بكيان ما بوصفه دولة، فإن  

العملية الناحية  من  حاسما  يكون  فقد  عاما،  الاعتراف  كان  وإذا  القانوني؛  مركزه  على  دليلا  يشكل   1. ذلك 

بل   منفردا،  حدثا  تشكل  لا  الرؤية،  هذه  وفق  المغربية،  الصحراء  في  القنصليات  افتتاح  إن  القول  ويمكن 

 سلسلة متراكمة من الأفعال الدولية التي تعزز تدريجيا الموقف القانوني للمغرب. 

 ثانيا: السيادة كبناء اجتماعي دولي 

ويندت  "ألكسنر  ل  الدولية  العلاقات  في  الاجتماعي  البناء  نظرية  قانوني 2عبر  وضع  مجرد  ليست  السيادة   ،"

بوصفها   الهوية  عليه،  هو  ما  هو  الش يء  يجعل  ما  إلى  الهوية  تشير  الفلسفي،  وبالمعنى  "هوية،  هي  بل  جاهز، 

هناك   إن  بل  متجانسة،  واحدة  ظاهرة  ليست  الهوية  والفعل؛  القصد  على  القادرين  الفاعلين  تميز  خاصية 

أنواعا متعددة من الهويات، نميزها بين أربعة أنواع منها: الهوية الشخصية أو المؤسسية، هوية النوع، هوية  

. 3الدور، الهوية الجماعية." تشكل وتتعزز عبر الممارسات الدولية المتكررة والتفاعلات الاجتماعية بين الدول 

تؤسس   ممارسات  بل  قانونية،  مؤسسات  مجرد  ليست  المغربية،  الصحراء  في  القنصليات  الرؤية  هذه  وفق 

 لرواية سيادية عبر ثلاث آليات: 

(: وجود قنصليات أجنبية يجعل  الشخصية أو المؤسسية  التطبيع المؤسساتي للوجود المغربي )الهوية -1

 الإقليم جزءا من الخريطة الدبلوماسية العالمية. 

 (: بين الدولة الموفدة والمغرب كسلطة إقليمية مختصة.الدور  تكريس الاعتراف المتبادل )هوية -2

بناء شبكة من المصالح المادية والمعيارية )الهوية الجماعية(: تربط الدول التي لها قنصلية بالأقاليم   -3

اقفها المستقبلية أكثر التزاما.   الصحراوية المغربية وتجعل مو

 ثالثا: الطبيعة القانونية للقنصلية في المناطق المتنازع عليها 

إلى   لتتحول  للمواطنين(  القنصلية  )الخدمات  التقليدية  وظيفتها  عليها  المتنازع  المناطق  في  القنصلية  تتجاوز 

 :4أداة متعددة الأبعاد

 أداة جيوسياسية: توطين للمصالح الاستراتيجية للدول الموفدة في إقليم متنازع عليه؛ •

 آلية للشرعنة: إضفاء الشرعية على السيطرة الإدارية الفعلية؛  •

 
 . 265المرجع نفسه، ص.   -1
( أحد أبرز الشخصيات في تطبيق نظرية البنائية الاجتماعية على مجال العلاقات الدولية. وقد قام ويندت،   -1958يعد ألكسندر ويندت ) - 2

إلى جانب باحثين آخرين مثل نيكولاس أونوف، وبيتر ج. كاتزنستين، ومايكل بارنيت، وكاثرين سيكينك، وجون روجي، ومارثا فينيمور،  

في فترة وجيزة نسبيا، بتكييف مدرسة فكرية ظهرت في علم الاجتماع في ستينيات القرن الماضي، ليرسخوا البنائية كثالث أهم مدرسة  

 (.  science.net-Technoمصدر:فكرية في هذا المجال )
3Alexander Wendt, Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press,  - 

1999, pp. 224ï228. 
4Stephen Allen & Jamie Trinidad, The Western Sahara Question and International Law: Recognition  - 

Doctrine and Self-Determination, London/New York: Routledge, 2024, p. 67. 
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اقبة واستطلاع: تبع التطورات الميدانية والسياسية والاقتصادية؛ •  منصة مر

 رمز سياس ي: إشارة علنية للتحالف أو التأييد لموقف طرف على حساب آخر.  •

 رابعا: مستويات قانونية متعددة

 تستند شرعية القنصليات في الأقاليم المتنازع عليها إلى عدة مستويات قانونية: 

 المستوى القانوني الدولي  -1

السيادة   احترام  حول  صريحة  بنودا  غالبا  الأخرى  والدول  المغرب  بين  المبرمة  القنصلية  اتفاقيات  تضمن 

المغربية على الإقليم، لكون الاتفاقيات القنصلية الثنائية تستند الى أحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية  

افقة الدولة المستقبلة على فتح قنصلية داخل إقليمها، إذ يترتب على ذلك كون  1963لسنة   ، التي تشترط مو

وممارستها   المستقبلة  للدولة  الإقليمي  بالاختصاص  الاعتراف  يفترض  ما  إقليم  داخل  أجنبية  قنصلية  فتح 

 ، كما يعزز التبادل الدبلوماس ي المستمر هذه الرواية القانونية. 1لسيادتها على ذلك الاقليم  

 المستوى الاقليمي  -2

اقف المنظمات الإقليمية، خاصة  يؤثر افتتاح القنصليات الأجنبية بكل من مدينتي العيون والداخلة على مو

المزعومة،   الصحراوية  الجمهورية  مسألة عضوية  الأعضاء جول  بين  انقساما  يشهد  الذي  الأفريقي  الاتحاد 

وهو ما يعكس استمرار الاستقطاب الدبلوماس ي داخل الاتحاد الأفريقي بشأن النزاع المفتعل حول الصحراء  

 ، وجامعة الدول العربية الداعمة تقليديا للوحدة الترابية للمغرب. 2المغربية 

 المستوى العالمي  -3

تشير الدراسات الحديثة في مجال الدبلوماسية إلى أن القنصليات أصبحت في العقود الأخيرة أداة أساسية في  

اقتصادية،   و جيوسياسية  أبعاد  ذات  المناطق  في  الدولي  الحضور  تعزيز  قصد  للدول،  الخارجية  السياسة 

الاقاليم،  تلك  في  الإدارة  تمارس  التي  الوطنية  السلطة  مع  الثنائية  العلاقات  العلاقات    3ولتطوير  منظور  من 

تراكم   الوقائع   -افتتاح-الدولية،  أي  الدبلوماسية،  الوقائع  إنتاج  إلى  يصبو  أن  يمكن  القنصلية  الممارسات 

اقف الدول داخل المنظمات   التي تتشكل نتيجة تفاعل القرارات السياسية للدول، والتي قد تِؤثر حتى في مو

دينامية  4الدولية  يخلق  أن  يمكن  المغربية  الصحراء  في  الأجنبية  القنصليات  تراكم  إن  القول  يمكن  وعليه   .

 
، مجموعة 1967مارس  19، دخلت حيز النفاذ في 1963أبريل  24الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، المعتمدة في  - 1

 .  https://legal.un.org/avl/pdf/ha/vccr/vccr_ph_a.pdf، 261، ص. 596معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 
2Caroline Hecht, ñDerecognition Diplomacy: A Study of Moroccoôs Foreign Policy on the Western  - 

Saharaò, The Hague Journal of Diplomacy, Vol. 19, No. 3, 2024, pp. 467ï505., Doi: 

https://doi.org/10.1163/1871191x-bja10187. 
3Jan Melissen & Ana Mar Fernández (eds.), Consular Affairs and Diplomacy, Leiden/Boston: Martinus  - 

. 334-https://doi.org/10.1163/ej.9789004188761.iNijhoff Publishers, 2011,  
4-  Fleur Johns, ñOn Consular Internationalismò, Leiden Journal of International Law, Vol. 38, No. 2, 

. https://doi.org/10.1017/S092215652400057883, ï2025, pp. 60 

https://doi.org/10.1163/ej.9789004188761.i-334
https://doi.org/10.1017/S0922156524000578
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جديدة وحضور أقوى للمملكة المغربية في المحافل الدولية، واستحضار اليقظة السياسية والدبلوماسية لأي  

اقف تلك الدول تجاه النزاع.   تحول مستقبلي في مو

اقع القانوني والممارسة الدولية   المحور الثاني: القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية بين الو

 أولا: الخلفية القانونية للنزاع حول الصحراء المغربية 

 (1975الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية )  -1

أكد بوجود روابط قانونية وولاء "بيعة" بين   1975أكتوبر  16أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا في 

القانوني في الصحراء والسلطان المغربي، لكنها لم تثبت وجود علاقة سيادة إقليمية بالمعنى  ، 1بعض القبائل 

 هذا الرأي شكل الأساس القانوني الذي استندت إليه الأطراف المتنازعة. 

 قرارات الأمم المتحدة  -2

تعتبر الأمم المتحدة الصحراء الغربية إقليما غير متمتع بالحكم الذاتي، وتدعم عملية سياسية لحل النزاع عبر  

التفاوض  أو  "2الاستفتاء  المينورسو  بعثة  أنشئت   .MINURSO  عام النار    1991"  إطلاق  وقف  اقبة  لمر

 .3والتحضير للاستفتاء

 ثانيا: ظاهرة افتتاح القنصليات الأجنبية بالصحراء المغربية 

موجة متسارعة من افتتاح القنصليات في مدينتي العيون والداخلة، حيث    2025إلى    2019شهدت الفترة من  

عددها   والعربية  30تجاوز  الإفريقية  الدول  من  ومعظمها  الكاريبي  ومنطقة  اللاتينية  أمريكا  من  ،  4قنصلية، 

 ويمكن تصنيف هذه القنصليات إلى: 

المتحدة،   • العربية  الإمارات  )مثل  واسعة  وبصلاحيات  كامل  بشكل  الدولة  تمثل  عامة:  قنصليات 

 .5الأردن، البحرين( 

"التحالف   • الثقافي  )المركز  كاملة  قنصلية  دون صفة  ثقافي  أو  اقتصادي  طابع  ذات  تمثيلية:  مكاتب 

الفرنسية  Alliance Française  -الفرنس ي   للثانوية  جديد  مبنى  تدشين  إلى  بالإضافة  بالعيون،   "

 .6الدولية "بول باسكون"(  

 ثالثا: التحليل القانوني لافتتاح القنصليات من منظور الاعتراف 

 
1International Court of Justice, Western Sahara, Advisory Opinion, 16 October 1975, para. 162. -  
2Governing Territories (NSGT), -Self-Non ïNations Unies, The United Nations and Decolonization  - 

https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt  . 
3Nations Unies, Mission des Nations Unies pour lôorganisation dôun r®f®rendum au Sahara occidental  - 

. https://peacekeeping.un.org/ar/mission/minurso(MINURSO),  
زامبيا، العيون،  –ناصر بوريطة، ندوة صحفية مشتركة مع مولامبو هايمبي عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة للتعاون المغرب - 4

-ملف/https://diplomatie.ma/ar ، ، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج2024دجنبر  13

  .الملف-هذا-على-الملك-جلالة-أضفاه-الذي-القوي-الزخم-بفضل-2024-سنة-مهمة-تطورات-شهد-الصحراء
 ، حيث تعرف القنصلية العامة وتحدد وظائفها واختصاصاتها. 9و 5و 1، المواد 1963، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،   الأمم المتحدة - 5
وما يليها، حيث تم تحديد الوظائف القنصلية على سبيل الحصر، الأمر  5، المادة 1963الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  - 6

 .الذي يستبعد الهياكل ذات الطابع الاقتصادي أو الثقافي البحت التي لا تتمتع بصفة قنصلية

https://www.un.org/dppa/decolonization/en/nsgt
https://peacekeeping.un.org/ar/mission/minurso
https://diplomatie.ma/ar/ملف-الصحراء-شهد-تطورات-مهمة-سنة-2024-بفضل-الزخم-القوي-الذي-أضفاه-جلالة-الملك-على-هذا-الملف
https://diplomatie.ma/ar/ملف-الصحراء-شهد-تطورات-مهمة-سنة-2024-بفضل-الزخم-القوي-الذي-أضفاه-جلالة-الملك-على-هذا-الملف
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الحجج المؤيدة: افتتاح القنصليات كاعتراف ضمني بالسيادة المغربية، يستند هذا الاتجاه إلى عدة   -1

 اعتبارات قانونية: 

o   في وهي  المضيفة،  الدولة  افقة  مو قنصلية  أي  افتتاح  يتطلب  للمغرب:  المسبقة  افقة  المو

افقة،   هذه الحالة المغرب، مما يعني اعتراف الدولة الموفدة بسلطة المغرب في منح هذه المو

افق مع المادة   افقة    1963من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية    4وهذا يتو التي تشترط مو

 ؛1الدولة المستقبلة لإنشاء القنصلية

o   ،طبيعة الوظائف القنصلية: تمارس القنصليات وظائفها على إقليم تابع للدولة المستقبلة

 ؛2ولا يمكن تصور ذلك دون افتراض الاعتراف بسلطة هذه الدولة على الإقليم 

o   افتتاح الدولي  المجتمع  اعتبر  الشمالية،  كقبرص  مماثلة  قضايا  في  الدولية:  السوابق 

 .3قنصليات تركية بمثابة تعزيز للاعتراف بالكيان الانفصالي غير المعترف به 

 

افا   -2 اعتر يشكل  لا  القنصليات  افتتاح  المعارضة:  يقدم الحجج  الاعتبارات    بالضرورة،  الاتجاه  هذا 

 التالية: 

o   ،الطبيعة الإدارية للوظائف القنصلية: تركز القنصليات على الخدمات الإدارية للمواطنين

 .4وهي وظائف قد تمارس دون مساس بالمركز القانوني للإقليم 

o   إمكانية التحفظ: يمكن للدول أن تبدي تحفظات صريحة لدى افتتاح القنصلية تفيد بأن

افا بالسيادة، كما فعلت بعض الدول في القدس الشرقية   .5هذا الافتتاح لا يعني اعتر

o   تعدد الأهداف: قد تهدف الدول بالأساس إلى خدمة رعاياها والمصالح الاقتصادية، خاصة

 . 7 6في ظل الاستثمارات المغربية بالأقاليم الجنوبية 

 رابعا: نماذج مقارنة 

 أنموذج كوسوفو  -1

 
 .4، المادة 1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  - 1
2States: Sovereignty, International Relations and the Third World, -Robert H. Jackson, Quasi - 

Cambridge: Cambridge University Press, 1990, p. 89. 
3Nations Unies, Conseil de sécurité, Résolution 541 (1983), adoptée lors de la 2500e séance, 18  - 

novembre 1983, concernant la déclaration de sécession de la communauté chypriote turque, in : 

Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, 1983, S/INF/39, New York, 1984, 

https://digitallibrary.un.org/record/58970?v=pdf  . 
 .: تحدد الوظائف القنصلية )خدمات إدارية، توثيق، حماية الرعايا…(5، المادة 1963الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  - 4
5Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge: Cambridge University Press, 1947. -  
6, Princeton: Princeton University The Political Economy of International RelationsRobert Gilpin,  - 

Press, 1987, p. 78. 
 . 5، المادة 1963الأمم المتحدة، اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية،  - 7

https://digitallibrary.un.org/record/58970?v=pdf
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عام   كوسفو  استقلال  إعلان  حوالي  2008بعد  بها  اعترفت  السفارات    100،  من  العديد  افتتحت  و دولة، 

عام  1والقنصليات  الاستشاري  رأيها  في  الدولية  العدل  محكمة  رأت  ينتهك    2010،  لم  الاستقلال  إعلان  ان 

الدولي  الصحراء  2القانون  بينما  الاستقلال،  دولة معلنة  أن كوسوفو كانت  الجوهري هنا هو  الفرق  أن  غير   ،

 .3إقليم متنازع عليه غير معلن الاستقلال 

 أنموذج الفلسطيني  -2

بالسيادة   الاعتراف  بعدم  صريحة  تحفظات  مع  الشرقية،  القدس  في  قنصليات  الدول  من  العديد  افتتحت 

المحتلة في  4الإسرائيلية على الأراض ي  المغربية  آلي على الحالة  النموذج لا يمكن إسقاطه بشكل  ، غير أن هذا 

العدل   محكمة  عالجته  كما  الإقليم،  لهذا  القانوني  فالوضع  البنيوية،  خصوصيتها  إلى  بالنظر  الصحراء، 

سنة   الصحراء  بشأن  الاستشاري  رأيها  في  بسيرورة  1975الدولية  يرتبط  بل  احتلال،  حالة  يندرج ضمن  لا   ،

تاريخية وقانونية معقدة، أبرزت وجود روابط قانونية بين الإقليم والمملكة الشريفة، وفي هذا السياق، فإن  

بالسيادة   تمس  تحفظات  بأي  مقرونا  يتم  لا  والداخلة  العيون  مثل  مدن  في  الأجنبية  القنصليات  افتتاح 

  reconnaissance de المغربية، بل يعكس توجها متناميا في الممارسة الدولية نحو تكريس الاعتراف القانوني "

jure .بالسيادة المغربية،  أو على الأقل بالإدارة الفعلية للمغرب للإقليم " 

 أنموذج القبرص ي  -3

العزلة   فإن  أتراك،  قنصليين  ممثلين  وجود  ورغم  فقط،  تركيا  على  الاعتراف  يقتصر  الشمالية،  قبرص  في 

افات الفردية لا تكفي دون قبول دولي جماعي 5الدولية مستمرة  . 6. هذا النموذج يظهر أن الاعتر

 خامسا: الديناميكيات الإقليمية والدولية

 الجزائري -الصراع الجيوسياس ي المغربي -1

المغربي البارد  الصراع  ضمن  القنصليات  ظاهرة  فهم  عقود -يجب  منذ  المستمر  فافتتاح 7الجزائري   ،

واستخدام   الأفريقية  الدول  استمالة  عبر  الدولي  التأييد  كسب  في  المغرب  استراتيجية  يعكس  القنصليات 

 
1International Court of Justice, Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of  - 

Independence in Respect of Kosovo, Advisory Opinion, 22 July 2010, para. 79. 
2Ibid., para. 84. -  
3International Court of Justice, Western Sahara, Advisory Opinion, 16 October 1975, para. 162. -  
4International Court of Justice, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied  - 

Palestinian Territory, Advisory Opinion, 9 July 2004, para. 118. 
 .  /S/RES/541(1983) ،1983 ،https://unscr.com/en/resolutions/541، 541مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرار   -5

الذي زعم إقامة دولة مستقلة في شمال قبرص.   1983نوفمبر  15( لإعلان السلطات القبرصية التركية في 1983) 541"يستجيب القرار 

ويستنكر القرار هذا الإعلان باعتباره باطلا قانونيا، ويدعو إلى سحبه، ويحث جميع الدول على عدم الاعتراف بأي دولة قبرصية أخرى  

غير جمهورية قبرص، ويدعو الأطراف إلى التعاون مع مساعي الأمين العام الحميدة من أجل التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للمسألة  

 القبرصية."
6Nathalie Tocci, The EU and Conflict Resolution: Promoting Peace in the Backyard, London/New  - 

York: Routledge, 2007, p. 134. 
، 2023، مارس 14أشلواح محمد، التنافس المغربي الجزائري في منطقة غرب إفريقيا، مجلة شؤون استراتيجية، العدد  - 7

https://journal-strategic.com . 

https://unscr.com/en/resolutions/541/
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جيوسياسية  ربط  كوسيلة  لتعزيز    1القنصليات  المغربية  الأطلسية  كالمبادرة  موازية  دبلوماسية  مبادرات  مع 

 ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلس ي عبر الأقاليم الجنوبية المغربية. 

 التحول في موازين القوى الإقليمية -2

ضوء   في  صاعدة،  إقليمية  كقوة  المغرب  لصالح  القوى  موازين  في  تحولا  الإفريقي  والغرب  الساحل  يشهد 

موقعه ضمن   لتعزيز  مرشح  كفاعل  الإقليمي،  النفوذ  أدوات  توظيف  على  وقدرته  السياسية  بنيته  استقرار 

الإقليمية تشكيل  2التوازنات  إعادة  في  يساهم  مما  التقليدي،  الجزائري  للنفوذ  نسبي  تراجع  مقابل   ،

 .3التحالفات في المنطقة 

 العامل الدولي  -3

يؤثر الاستقطاب الدولي بين القوى الكبرى )الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، روسيا والصين( على الموقف  

تحدده   الكبرى  الدول  سلوك  أن  يبين  الدولية  للعلاقات  اقعي  الو التحليل  حيث  الصحراء،  قضية  من 

اعتبارات التوازن الاستراتيجي والمصلحة الجيوسياسية أكثر من الاعتبارات القانونية المجردة؛ ومن ثم، فإن  

اقف الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين تجاه النزاع تعكس في جزء مهم منها طبيعة التنافس الدولي   مو

المعاصر الدولي  النظام  داخل  النفوذ  توزيع  المغرب 4وإعادة  إن  القول  ويمكن  "الخطوة   .  استراتيجية  يتبع 

افات الاعتر كسب  في  كوفيد5بخطوة"  )كجائحة  الدولية  الأزمات  من  مستفيدا  أوكرانيا    19،  في  والحرب 

 والحرب الأمريكية الإسرائيلية الايرانية( لإعادة ترتيب الأولويات الدولية. 

 سادسا: التحليل في ضوء قواعد القانون الدولي 

 قانون المعاهدات  -1

على مبدأ "الآثار النسبية" للمعاهدات، أي أنها    6(1969من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات )   34تنص المادة  

 .8، وجبهة البوليساريو ليست طرفا في اتفاقيات القنصلية المبرمة مع المغرب 7لا تلزم إلا الأطراف المتعاقدة

 

 
1Said Saddiki, ñMoroccoôs Foreign Policy Treads on the Shifting Sands of Africaò, Moroccan Institute  - 

https://mipa.institute/?p=5620&lang=enfor Policy Analysis (MIPA), Rabat, 13 May 2018,   . 
2Jňdrzej Czerep, Moroccoôs Religious Diplomacy Drives Its Expansion in Africa, Policy Paper, Polish  - 

Institute of International Affairs, No. 1 (187), January 2021, 

. 15a711b424eb//1610465631549.pdf-b9ac-4452-a28d-https://pism.pl/upload/images/artykuly/dd9c9855 
3Saddiki, Said, op. cit. -  
4John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, New York: W.W. Norton & Company,  - 

2001, p. 367. 
5Molina, ñMoroccoôs Foreign Policy under Mohammed VI: Continuity and Changeò, -Irene Fernández - 

The Journal of North African Studies, Vol. 21, No. 5, 2016, pp. 887ï895. 
6Vienna Convention on the Law of Treaties, adopted on 23 May 1969, entered into force on 27 January  - 

1980, United Nations Treaty Series, Vol. 1155, p. 331, Article 34. 
7Ibid., Article 35. -  
: الاتفاقيات القنصلية المتعلقة بفتح أو تنظيم البعثات القنصلية تبرم بين الدول ذات الشخصية  1963اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة  - 8

، وبالتالي فإن جبهة البوليساريو ليست طرفا في الاتفاقيات القنصلية التي 1963الدولية الكاملة، وفق اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 

 تبرمها المملكة المغربية مع الدول الأجنبية.

https://mipa.institute/?p=5620&lang=en
https://pism.pl/upload/images/artykuly/dd9c9855-a28d-4452-b9ac-15a711b424eb/1610465631549.pdf
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 قانون الاحتلال  -2

واجتهادات    1(، إشكالية تطبيق قانون الاحتلال على الصحراء 1949من اتفاقية جنيف الرابعة )   2تثير المادة  

 ( تشاغوس  جزر  كقضية  المشابهة  القضايا  في  الدولية  العدل  بين  2(2019محكمة  التمييز  ضرورة  تؤكد  إذ   ،

 . 3الاحتلال والإدارة في المناطق المتنازع عليها

انسحاب   منذ  المتحدة،  الأمم  قرارات  في  المغربية  للصحراء  الاحتلال  يدرج  قانوني  ملف  أي  يفتح  لم  وعليه، 

، كقضية نزاع إقليمي مع 4لمجلس الأمن   2797اسبانيا يصنف النزاع في الهيئات الدولية، نحيل هنا الى القرار  

 . 5التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب 

 تقرير المصير مقابل الوحدة الترابية -3

، وقد تطور تفسير تقرير المصير من الانفصال  6يبدو توتر قانوني ظاهري بين مبدأ تقرير المصير والوحدة الترابية

، كما هو  8، مما يعطي أولوية للوحدة الترابية في حالة توفر ضمانات حقيقية للحكم الذاتي7إلى الحكم الذاتي 

 . 20079مقترح في المبادرة المغربية للحكم الذاتي 

 

 

 
1 - Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 

1949, art. 2. 
2 - International Court of Justice (ICJ), Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago 

from Mauritius, Advisory Opinion, 25 February 2019. 

 2019فبراير  25الرأي الاستشاري الصادر بتاريخ 

 ADV-01-00-EN-20190225-169رقم المستند: 

 نوع المستند: رأي استشاري 

 . 1965التبعات القانونية لانفصال أرخبيل تشاغوس عن موريشيوس عام  - 169قضية: 

 .12:00 - 25/02/2019تاريخ الوثيقة: الاثنين، 

    EN.pdf-00-01-ADV-20190225-related/169/169-cij.org/sites/default/files/case-https://www.icj :رابط الملف
3Eyal Benvenisti, The International Law of Occupation, 2nd ed., Oxford: Oxford University Press,  - 

https://doi.org/10.1093/law/9780199588893.003.00032012, p. 56,  
، بشأن تمديد ولاية بعثة  2025أكتوبر  31(، الصادر بتاريخ 2025)S/RES/2797، الوثيقة رقم: 2797مجلس الأمن، القرار رقم  - 4

 . https://docs.un.org/ar/S/RES/2797، 2026أكتوبر  31الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية إلى غاية 
 Policy Center for the New South  ،Policy: التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي"،  2797محمد لوليشكي، "قرار مجلس الأمن    - 5

Brief ،19  2025نونبر ،-aldwlyt-altzkyt-2797-alamn-mjls-https://www.policycenter.ma/publications/qrar

aldhaty-alhkm-lkhyar  . 
6 - Antonio Cassese, Self-Determination of Peoples: A Legal Reappraisal, Cambridge: Cambridge 

University Press, 1995, p. 134., انظر أيضا pp. 126ï141, https://archive.org/details/selfdeterminatio00anto . 
7 - United Nations General Assembly Resolution 2625 (XXV), Declaration on Principles of International 

Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the 

United Nations, 24 October 1970; published in American Journal of International Law, vol. 65, no. 1 

(1971), pp. 243ï251, https://doi.org/10.2307/2199350 . 
8 - Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford: Clarendon 

Press / Oxford University Press, 1994, pp. 111ï128, https://archive.org/details/problems-and-process-

international-law-and-how-we-use-it . 
موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم للمغرب لدى    2007أبريل  11الأمم المتحدة، الجمعية العامة، مرفق رسالة مؤرخة  - 9

،  2007الأمم المتحدة، مبادرة مغربية للتفاوض حول نظام الحكم الذاتي لجهة الصحراء، 

AR.pdf-https://digitallibrary.un.org/record/607676/files/A_62_348  . 

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/169/169-20190225-ADV-01-00-EN.pdf
https://doi.org/10.1093/law/9780199588893.003.0003
https://docs.un.org/ar/S/RES/2797(2025)
https://www.policycenter.ma/publications/qrar-mjls-alamn-2797-altzkyt-aldwlyt-lkhyar-alhkm-aldhaty
https://www.policycenter.ma/publications/qrar-mjls-alamn-2797-altzkyt-aldwlyt-lkhyar-alhkm-aldhaty
https://archive.org/details/selfdeterminatio00anto
https://doi.org/10.2307/2199350
https://archive.org/details/problems-and-process-international-law-and-how-we-use-it
https://archive.org/details/problems-and-process-international-law-and-how-we-use-it
https://digitallibrary.un.org/record/607676/files/A_62_348-AR.pdf
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مبدأ   في ضوء  المغربية  الصحراء  في  القنصلية  للممارسة  ووثائقية  ميدانية  قراءة  الثاني:  المحور 

 الاعتراف 

 أولا: الخلفية القانونية للنزاع 

في   في بيعةٍ    1975أكتوبر    16أصدرت محكمة العدل الدولية  رأيا استشاريا أقر بوجود روابط قانونية تتمثل 

تعطل   أن  شأنها  من  ترابية  سيادة  رابطة  قيام  يثبت  لم  لكنه  المغرب،  وسلطان  الصحراء  قبائل  بعض  بين 

بالحكم  1تطبيق مبدأ تقرير المصير  المتمتعة  المتحدة تدرج الإقليم ضمن خانة الأقاليم غير  ، وقد ظلت الأمم 

اقبة وقف إطلاق النار والتحضير للاستفتاء  1991الذاتي، وأنشأت سنة   ، غير أن مرجعية  2بعثة المينورسو لمر

الذاتي   الحكم  مبادرة  تدريجيا مقترح  لتحل محلها  الألفية،  منذ مطلع  المجلس  في خطاب  تراجعت  الاستفتاء 

 .3 2007 التي تقدم بها المغرب سنة

، الذي اتخذ للمرة الأولى، مبادرة الحكم الذاتي  2025لسنة    2797وبلغ هذا التحول منعطفا نوعيا مع القرار  

، ووصف الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية بأنه قد يشكل الحل الأكثر  4أساسا للعملية السياسية 

صوتا   عشر  بأحد  اعتمد  فالقرار  مدلوله:  تضخيم  عدم  تقتض ي  الدقيقة  العلمية  القراءة  أن  على  جدوى. 

مقابل لا ش يء، مع امتناع ثلاثة أعضاء )الصين وروسيا وباكستان( وعدم مشاركة الجزائر في التصويت، كما  

المصير  تقرير  مبدأ  وإلى  السابقة  القرارات  إلى  الإحالة  على  نصه  المجلس  5حافظ  لغة  في  منعطف  إذن  فهو   ،

 . إعلان قاطع لإغلاق الملف قد تتجه ربما نحو  ،واتجاهه

 ثانيا: المعطيات الكمية لظاهرة القنصليات 

العيون   من  بكل  القنصلية  للتمثيليات  بطبيعته(  ومتطور  حصري  )غير  إجماليا  توزيعا  الآتي  الجدول  يقدم 

إلى   استنادا  المغرب،  متاح  صحفية  بياناتوالداخلة جنوب  المغربيةورسمية  الخارجية  وزارة  إلى    ة على موقع 

، وهو معطى تحليلي، لا يراد منه الدقة الإحصائية بقدر ما يراد منه إبراز عمق الظاهرة وتوزعها 2025م سنة مت

 الجغرافي. 

 

 

 
1 - Cour internationale de Justice (CIJ), Sahara occidental, avis consultatif, Recueil 1975, p. 12, par. 162. 
2 - Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 690 (1991), adoptée le 29 avril 1991, portant création de la 

MINURSO (Mission des Nations Unies pour lôorganisation dôun r®f®rendum au Sahara occidental). 
3 - Nations Unies, Conseil de sécurité, Lettre datée du 11 avril 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par 

le Repr®sentant permanent du Maroc, Initiative marocaine pour la n®gociation dôun statut dôautonomie de la r®gion 
du Sahara, document S/2007/206, 11 avril 2007. 
، مركز  PB-55/25، العدد Policy Brief- محمد لوليشكي، »قرار مجلس الأمن 2797: التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي«،  4
Policy Center for the New Southالسياسات من أجل الجنوب الجديد ) . 7–3، ص. 2025(، نونبر   
5 - Conseil de sécurité, communiqué SC/16208, 31 octobre 2025 ; pour une lecture nuancée, voir Konrad-Adenauer-

Stiftung, « Resolution 2797 », 4 novembre 2025, et Doha Institute, « Security Council Resolution 2797 : Background 
and Implications for Western Sahara », 13 novembre 2025. 
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 ملاحظات الدول الموفدة )عينة موثقة(  المدينة 

 العيون 

الإمارات، البحرين، الأردن، جزر القمر،  

الغابون، إفريقيا الوسطى، بوروندي، زامبيا،  

إيسواتيني، ساو تومي وبرينسيب، كوت  

 ديفوار، مالاوي 

تركز التمثيليات العربية والإفريقية ذات  

 الطابع القنصلي العام 

 الداخلة 

الولايات المتحدة، السنغال، غامبيا، غينيا  

بيساو، غينيا الاستوائية، ليبيريا، بوركينا 

فاسو، جيبوتي، هايتي، الكونغو 

الديمقراطية، سورينام، توغو، الرأس  

 الأخضر، منظمة دول شرق الكاريبي 

 حضور إفريقي وكاريبي ولاتيني متنام

 2025 نهايةدولة إلى  29أكثر من  الإجمالي 
% من أعضاء الاتحاد الإفريقي وفق  40نحو 

 تقديرات بحثية 

 

وتبرز هذه الأرقام، أن افتتاح قنصلية في إقليمٍ ما يفترض في الممارسة المعتادة، أن يتم في إقليم خاضع لسيطرة 

 .1دولة معترف بها، وهو ما يجعل الظاهرة تنطوي على اعتراف ضمني بالسيادة المغربية 

 -ثالثا: قراءة وثائقية ـ البيانات الرسمية واتفاقيات التعاون بوصفها قرائن الاعتراف  

وإلى   لها  افق  المر الرسمي  الخطاب  إلى  تمتد  بل  القنصلي،  الافتتاح  اقعة  و على  الاعتراف  قيمة  تقتصر  لا 

دجنبر   في  بالعيون  البحرينية  القنصلية  افتتاح  فعند  اللاحقة،  القانونية  الخارجية  2020الأفعال  وزير  ربط   ،

البحريني الخطوة صراحة بتأكيد سيادة المغرب ووحدته الترابية، وهو تصريح رسمي صادر في سياقٍ قنصلي لا  

المحايد  التأويل  لقنصليتها  2يحتمل  السنغال  افتتاح  المغربي  الخارجية  وزير  وصف  نفسه،  السياق  وفي   .

 
1 - Ziyad Chaouki, « consulates implicitly recognise Moroccan sovereignty, as countries typically only establish 

consulates in territories under recognised state control », Africa at LSE, 10 février 2026. 
2 - Bahrain opens consulate in Western Sahara city», Gulf News, 14 décembre 2020 
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بالداخلة بأنه يؤكد "الهوية المغربية للصحراء"، وهي صياغة تتجاوز المجاملة الدبلوماسية إلى تكييف سيادي  

 .1معلن 

جدد  كما   حيث  الأهمية،  بالغة  إثباتية  المغربية،  الصحراوية  بالأقاليم  المعتمدين  القناصل  خطاب  يقدم 

سنة   مطلع  حسن،  سعيد  عمر  سعيد  السيد  العيون  بمدينة  القمر  جزر  الثابت    2025قنصل  بلاده  موقف 

للالتقاء   استراتيجيا  بكونه فضاء  الإقليم  الصحراء، واصفا  المغربية على  الترابية والسيادة  للوحدة  والمؤيد 

الأمم بالعيون  2بين  بلاده  قنصلية  الصفدي  أيمن  الأردن  مملكة  خارجية  وزير  بافتتاح  السياق،  نفس  وفي   .

، وهو ما تتكرر في خطاب نظرائه بمدينة الداخلة، كوصف وزير  3ترجمة لموقف داعم للمغرب ووحدته الترابية 

. القيمة  4خارجية توغو روبير دوس ي افتتاح قنصلية بلاده بالمدينة بأنه تعبير عن دعم الوحدة الترابية للمغرب 

القانونية لهذه الخطابات كونها تصدر عن ممثلين رسميين داخل الأقاليم الصحراوية، فتحول الفعل التقني  

 إلى موقف معلن بدون تحفظ. 

ويعزز هذا البعد ما يلي افتتاح القنصليات من فعاليات قانونية ملموسة، كانعقاد اللجان المختلطة للتعاون  

التعليم والفلاحة والبنيات في العيون والداخلة نفسيهما، على نحو ما جرى مع زامبيا في   في  اتفاقيات  وتوقيع 

. فمثل هذه الأفعال ترسخ ممارسة للدولة الموفِدة داخل الإقليم، ويحول القنصلية من رمز إلى  5  2024  دجنبر 

العلنية   الوثائق  وهذه  للمغرب،  الترابي  بالاختصاص  الاعتراف  تفترض  تعاونية  وقائع  لإنتاج  عملية  آليةٍ 

 )بيانات، اتفاقيات، محاضر لجان( تشكل، في غياب نصوص قنصلية داخلية متاحة للعموم. 

 -رابعا: دراسة حالة ـ القنصلية الإماراتية بالعيون 

عربية   دولة  أول  الإمارات  كانت  فقد  الفرضية،  لاختبار  تطبيقيا  نموذجا  بالعيون  الإماراتية  القنصلية  تعد 

سنة   بالإقليم  قنصلية  تمثيلية  مع  2020تفتتح  متزامن  سياق  وفي  الدولة،  في  سلطة  أعلى  عن  صدر  بقرار   ،

. وتجتمع في هذه الحالة العناصر التي تقوي قرينة الاعتراف،  6الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على الصحراء 

القنصلية داخل العيون، وما    وانشاءصدور القرار عن إرادة سيادية عليا، وغياب أي تحفظ بشأن السيادة،  

والاستثمارية الاقتصادية  للعلاقات  تكثيف  من  ذلك  القانوني    ،تلا  التكييف  يجعل  العناصر  هذه  فاجتماع 

للحالة الإماراتية أقرب إلى الاعتراف الضمني العملي منه إلى مجرد التعاون القنصلي المحايد. ومع ذلك، يبقى  

 هذا التكييف قرينة تحتمل المناقشة. 

 
1Awsat (English), 6 avril 2021.-Senegal Opens Consulate in Moroccoôs Dakhlaè, Asharq Al -  
 .2025، يناير news.sahara.ma، «القنصلية العامة لاتحاد جزر القمر بالعيون تحتفل بخمس سنوات من الدبلوماسية» - 2
3Jordan opens consulate in Laayoune in support of Moroccan sovereignty», The Arab Weekly, 2021. -  
4Ministère des Affaires étrangères du Royaume du Maroc, « Opening in Dakhla of the Consulate General of the  - 

Togolese Republic », diplomatie.ma, 21 juillet 2022, diplomatie.ma 
، وزارة الشؤون الخارجية  2024دجنبر  13الزامبية، العيون، –ناصر بوريطة، ندوة صحفية مشتركة عقب الدورة الأولى للجنة المختلطة المغربية -  5

 والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج )المملكة المغربية(. 
6Morocco: 15 African Consulates in Western Sahara», Middle East Monitor, 30 octobre 2020. -  

çBahrain opens consulateéè, Gulf News, 14 d®cembre 2020. 



                                                                                                                          

 
 

 

    برلين–إصدارات المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية/ ألمانيا         

 

41 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

 -خامسا: ردود فعل الأطراف المنازِعة ـ البوليساريو والجزائر 

أكتوبر   ففي  القنصليات،  افتتاح  إدانة  على  البوليساريو  جبهة  غينيا    2020دأبت  قنصليات  افتتاح  وصفت 

الإفريقي، لا   الاتحاد  لميثاق  وانتهاك  غير شرعي  بأنه عمل  بالداخلة  فاسو  وبوركينا  الاستوائية  بيساو وغينيا 

الموروثة عن الاستعمار  الحدود  القنصلية    2024، وكررت الموقف نفسه سنة  1سيما مبدأ حرمة  افتتاح  إزاء 

 .2التشادية بالداخلة، فعدته انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة 

مع   بحد  تفاعلت  قد  كانت  وإن  القنصلي،  الافتتاح  موجات  إزاء  صمتا  الغالب  في  لزمت  فقد  الجزائر،  أما 

اقع    2025خطوات رمزية موازية، كزيارة ثقافية فرنسية رفيعة إلى العيون مطلع   وصفتها بأنها تكريس للأمر الو

الدولي  للقانون  القرار  3وازدراء  على  التصويت  في  تشارك  لم  كما  حجة  2797،  على  اقف  المو هذه  وتنهض   .

قانونية مفادها أن الإقليم "الصحراء الغربية" لا يزال قضية مسألة تصفية استعمار، وأن الاعتراف بوضع  

ناجم عن سيطرة فعلية لا ينش ئ حقا، وهي حجة جديرة بالمناقشة لا بالتجاهل، غير أنها تصطدم بأن القانون  

دولية   ممارسة  المقابل،  في  يبني،  القنصلية  افقات  المو تراكم  وأن  احتلال،  حالة  الصحراء  يعد  لا  الدولي 

 معاكسة لتوقعات الجزائر وتصب في صالح المملكة المغربية. 

 سادسا: التحليل القانوني ـ الحجج المؤيدة والمعارضة 

أولا،   افا ضمنيا:  اعتر المغرب،  الصحراوية جنوب  بالأقاليم  القنصليات  افتتاح  لقراءة  المؤيد  الاتجاه  يستند 

افقة المسبقة للمغرب طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية )  ،  4(1961اشتراط المو

بما يعني الإقرار بسلطته في منحها؛ وممارسة القنصلية وظائفها على إقليم تابع للدولة المستقبلة، وهو ما لا  

يتصور دون افتراض الاعتراف بسلطتها؛ ثم غياب التحفظ السيادي الصريح في أغلب حالات الصحراء، خلافا  

للوظيفة   الإدارية  الطبيعة  إلى  بدوره  يستند  معارض  اتجاه  ذلك  ويقابل  أخرى.  حالات  في  معهود  هو  لما 

القنصلية التي قد تمارس دون مساس بالمركز القانوني للإقليم، وإلى إمكانية التحفظ التي لجأت إليها دول في  

؛ والموازنة بين الاتجاهين تفض ي إلى النتيجة  5القدس الشرقية، وإلى تعدد الأهداف الاقتصادية للدول الموفدة

افية متنامية حين يقرأ ضمن   التالية: لا ينهض الفعل القنصلي وحده دليلا قاطعا، لكنه يكتسب قيمة اعتر

 سياق من الموقع الترابي، والقبول الرسمي، وغياب التحفظ، والتراكم العددي. 

 سابعا: قراءة مقارنة نقدية 

 
1 - Nouveaux consulats ¨ Dakhla : le Polisario r®agit, lôAlg®rie encore muette è, Yabiladi, 25 octobre 2020. 
2 - Polisario condemns Chadôs consulate opening in Dakhlaè, Yabiladi (English), 18 ao¾t 2024. 
3 - French Culture Ministerôs óHistoricô Visit to Western Sahara Angers Algeriaè, AllAfrica, 19 f®vrier 2025. 
- اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961، المادة  4، اعتمدت في فيينا بتاريخ 18 أبريل 1961، ودخلت حيز النفاذ في 24 أبريل   4

. 95، ص. 500، منشورات الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 1964  
5 - Caroline Hecht, ç Derecognition Diplomacy: A Study of Moroccoôs Foreign Policy on the Western Sahara è, The 

Hague Journal of Diplomacy, vol. 19, no. 3, 2024. 
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إن مقارنة حالة الصحراء المغربية بحالات مثل كوسفو أو قبرص الشمالية أو القدس الشرقية ينبغي أن تتم في  

إطار منهج مقارن يراعي الفوارق البنيوية والقانونية بين هذه الحالات حيث الفارق جوهري؛ فحالة كوسوفو  

القرار   بموجب  مباشرة  أممية  لإدارة  خاضعة  ظلت  1999)   1244كانت  حين  في  استقلالها،  إعلان  قبل   )

متواصلة   فعلية  مغربية  لإدارةٍ  خاضعة  الغربية"  "الصحراء  النموذج  1  1975منذ  الصحراء  فإن  وبهذا،   .

فبينما بنيت الدولة الكوسوفية على إعلان استقلال معترف به من    ،الكوسوفي يوظف هنا للتمييز لا للتشبيه

عبر   وتمتد  فعلية  إدارة  على  قائمة  سيادة  بممارسة  الاعتراف  بترسيخ  المغربية  الحالة  تتعلق  دولة،  مئة  نحو 

 التاريخ. 

الاعتراف   تنفي  بتحفظات صريحة  أرفقتها  تمثيلياتها هناك  التي فتحت  الشرقية، فالدول  القدس  وأنموذجا 

هنا بمفهوم المخالفة، دلالة غياب هذه التحفظات في  رز  بالسيادة الإسرائيلية على الأراض ي المحتلة، وهو ما يب 

الدولية رغم   العزلة  تركيا وتستمر  على  يقتصر الاعتراف  الشمالية، حيث  قبرص  نموذج  أما  المغربية.  الحالة 

افات الفردية لا تكفي دون قبول دولي جماعي، وقد كرس مجلس الأمن   وجود تمثيل تركي، فيذكر بأن الاعتر

القرار   في  الكيان  ذلك  شرعية  ما  2(  1983)   541عدم  لأن  يضعفها،  لا  المغربية  الحالة  يخدم  التمييز  وهذا   ،

افقات، لا اعتراف فردي معزول.   يجري في العيون والداخلة هو تراكم جماعي للمو

 ثامنا: التحليل في ضوء قواعد القانون الدولي العام 

من اتفاقية فيينا    34على مستوى قانون المعاهدات، يكرس النص الاتفاقي مبدأ الأثر النسبي، إذ تنص المادة  

 ( المعاهدات  رضاها 1969لقانون  دون  ثالثة  لدولة  حقوقا  ولا  التزامات  تنش ئ  لا  المعاهدة  أن  على  وجبهة  3(   ،

فإن   الاحتلال،  قانون  مستوى  وعلى  المغرب.  مع  المبرمة  القنصلية  الاتفاقيات  في  طرفا  ليست  البوليساريو 

إقليمي   نزاع  ضمن  بل  الاحتلال،  خانة  ضمن  الأممية،  القرارات  في  يندرج،  لا  الصحراء  في  الوضع  تصنيف 

بين الإدارة والاحتلال    العدل الدولية حسمته محكمةخاضع لعملية سياسية، وهو ما يستدعي التمييز الذي  

 . 4( 2019في قضايا مشابهة كقضية أرخبيل تشاغوس ) 

حق   من  التأويل  في  تطورا  عرف  فقد  الترابية،  الوحدة  ومبدأ  المصير  تقرير  مبدأ  بين  الظاهري  التوتر  أما 

التأويل   وهو  الداخلي،  المصير  لتقرير  مشروعة  ممارسة  بوصفه  الموسع  الذاتي  الحكم  صيغة  إلى  الانفصال 

القرار   العلاقة    2797الذي عززه  يعاد ضبط  وبذلك  للحل،  اقعيا  و أساسا  الذاتي  الحكم  مبادرة  اتخذ  حين 

 
1 - Cour internationale de Justice (CIJ), Conformit® au droit international de la d®claration unilat®rale dôind®pendance 

relative au Kosovo, avis consultatif, 22 juillet 2010. 
2 - Conseil de sécurité des Nations Unies, Résolution 541 (1983), adoptée le 18 novembre 1983, concernant la non-

reconnaissance de la « République turque de Chypre du Nord ». 
3 - Convention de Vienne sur le droit des traités, 23 mai 1969, art. 34. 
4- Cour internationale de Justice (CIJ), Effets juridiques de la s®paration de lôarchipel des Chagos de Maurice, avis 

consultatif, 25 février 2019, https://www.icj-cij.org/case/169 . 

https://www.icj-cij.org/case/169
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في   المقترح  النحو  على  الذاتي  للحكم  افرت ضمانات حقيقية  تو متى  المغربية  الترابية  الوحدة  مبادرة  لصالح 

20071. 

 النتائج: 

 في ضوء التحليل السابق، يمكن استخلاص النتائج التالية: 

القنصليات   -1 افتتاح  اعتبار  إلى  الراجح  القانوني  الرأي  يميل  الضمني:  الاعتراف  على  قوية  قرينة 

غياب   ظل  في  خاصة  المغربية،  بالسيادة  الاعتراف  نحو  قوية  قرينة  المغربية  الصحراء  في  الأجنبية 

 .4 3  2التحفظات الصريحة من معظم الدول التي لها تمثيلية قنصلية بالصحراء

من   -2 متراكمة  سلسلة  بل  منفردا،  حدثا  القنصلية  افتتاح  يشكل  لا  للاعتراف:  التراكمية  الطبيعة 

افات   .5الأفعال الدولية التي تعزز الموقف القانوني للمغرب، وفقا للنظرية تدرج للاعتر

تزيد   -3 في خلق وقائع قانونية وسياسية جديدة على الأرض،  القنصليات  خلق وقائع جديدة: أسهمت 

 . 7 6من تعقيد أي تسوية مستقبلية وتقوي الموقف التفاوض ي للمغرب

ورمزية،  -4 اقتصادية  و جيوسياسية  أبعاد  إلى  القانونية  وظيفتها  القنصليات  تتجاوز  الأبعاد:  تعددية 

 .8مما يجعلها أداة متعددة الأغراض في الصراع الدبلوماس ي 

تكريس السيادة الفعلية: تعزز القنصليات السيادة الفعلية للمغرب على الأقاليم الصحراوية، حتى   -5

 . 10 9في ظل استمرار الجدل حول السيادة القانونية

 

 
أبريل    S/2007/206 ،11المملكة المغربية، مبادرة مغربية للتفاوض بشأن منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، وثيقة الأمم المتحدة رقم  - 1

2007 ،https://digitallibrary.un.org/record/607676/files/A_62_348-AR.pdf 
2 - Vienna Convention on Consular Relations, 24 April 1963, arts. 2 and 4, 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf .  
3 - International Law Commission (ILC), Draft Articles on Consular Relations with Commentaries, 1961, 

commentary to art. 4, https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf . 
4 - Hersch Lauterpacht, Recognition in International Law, Cambridge, Cambridge University Press, 1947, 

pp. 387ï408, https://archive.org/details/lauterpacht1947.  
5 - James Crawford, The Creation of States in International Law, 2nd ed., Oxford, Oxford University 

Press, 2006, p. 28. 

* بالاستناد إلى فكرة هيرش لاوترباخت في كتابه "الاعتراف في القانون الدولي"، يمكن استنتاج أن وضع أراضي الصحراء المغربية، من  

حيث المبدأ، لا يعتمد على الاعتراف بها، ويمكن القول إن المسافة العملية بين نظرية الإعلان ونظرية الاعتراف التأسيسي ليست واسعة 

 كما يصور غالبا. تبدو هذه المسافة النظرية بين المدرستين كبيرة في الكتب، لكنها تصبح أقل وضوحا في التطبيق العملي للقانون الدولي،

لأن كل نظرية تجبر، عند التطبيق، على الاقتراب من الأخرى؛ وبناء على ذلك، يمكن القول إن القنصليات في الصحراء المغربية تمثل  

لية مع  أعمالا دولية ذات دلالة الاعتراف التدريجي، فهي لا تنشئ سيادة مغربية من الناحية القانونية، لكنها تعزز الأدلة على التعاملات الدو

 .المغرب بوصفه صاحب السلطة الإقليمية والإدارية والسيادية الفعلية على المنطقة التي تمارس فيها هذه القنصليات وظائفها
6 - Allen & Trinidad, The Western Sahara Question and International Law, p. 54. 
7 - Papadimos, ICLQ, 2024, pp. 546ï548, https://doi.org/10.1017/S0020589324000083.  
8 - Allen & Trinidad, op. cit., p. 67. 
9 - Blanca Camps-Febrer, « The Western Sahara Question and International Law: Recognition Doctrine 

and Self-Determination: by Stephen Allen and Jamie Trinidad », The Journal of North African Studies, 

ñOnline Firstò, 2 octobre 2024, pp. 1ï4, https://doi.org/10.1080/13629387.2024.2409606 .    
10 - Allen & Trinidad, op. cit., Chapter 5. 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf
https://archive.org/details/lauterpacht1947
https://doi.org/10.1017/S0020589324000083
https://doi.org/10.1080/13629387.2024.2409606
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 الخاتمة: 

 نحو نظرية جديدة للاعتراف التدريجي 

قانونا  يمكن  نعم،  الموضوع:  طبيعة  به  تسمح  ما  بقدر  جواب  تقديم  يمكن  المركزية،  الإشكالية  إلى  بالعودة 

المركز   يعزز  اعترافي ضمني  أثر  ذات  ممارسة  بوصفه  والداخلة  العيون  في  الأجنبية  القنصليات  افتتاح  قراءة 

تشكل   ولا  سيادة  تنش ئ  لا  بمفردها،  الواحدة،  فالقنصلية  مضبوطة،  حدودٍ  ضمن  لكن  للمغرب،  القانوني 

افا صريحا؛ غير القبول الرسمي طبقا لاتفاقية فيينا، وغياب التحفظ السيادي، والتراكم العددي وتنوع   اعتر

القرائن   من  كتلة  إلى  متفرقة  وقائع  من  الأفعال  هذه  يحول  للملكة،  الجنوبية  بالأقاليم  الموفدة  الدول 

الفرعيتان،   وفرضيتاها  الرئيسة  الفرضية  تتأكد  وبذلك  متدرج،  دولي صريح  اعتراف  على  الدالة  المتضافرة 

القنصلية   الوظيفة  التراكم  ويتجاوز  المغربية"،  "الصحراء  الترابي  وبالموقع  التحفظ  بغياب  يتعزز  فالأثر 

 الضيقة. 

متدرج   تكييف  إلى  "كاشف/منش ئ"  التقليدية  الثنائية  من  الانتقال  ذلك،  ضوء  على  الدراسة،  وتقترح 

الجزئي   إلى  الدبلوماسية(  )العلاقات  الكامل  من  متفاوتة  أشكالا  يتخذ  الاعتراف   
ّ
أن وبادراك  للاعتراف، 

في   القنصلية  الممارسة  تحتل  التدرج،  هذا  وضمن  التمثيلية(؛  )المكاتب  الرمزي  إلى  القنصلية(  )العلاقات 

في   لتسهم  المحايد  التعاون  تتجاوز  لكنها  تاما،  افا  اعتر ليست  فهي  فاعلا،  وسيطا  موقعا  المغربية  الصحراء 

النزاع أنشأه  الذي  القانوني  التعليق  حالة  جامدة    : إغلاق  حالة  لسيت  السيادة  للسيادة:  المتدرجة  الطبيعة 

"موجودة أو غير موجودة"، الدولة قد تتمتع بسيادة قانونية معترف بها دوليا، رغم ضعف سيادتها الفعلية أو  

 .1قدرتها المؤسساتية، بل متدرجة تتعزز عبر تراكم الممارسات الدولية 

)العلاقات   - الكامل  الاعتراف  من  متعددة،  أشكالا  الاعتراف  يتخذ  الاعتراف:  أشكال  تعدد 

 . 2الدبلوماسية( إلى الاعتراف الجزئي "العلاقات القنصلية" إلى الاعتراف الرمزي "المكاتب التمثيلية"

الدولي   - السلوك  يتحدد  لا  فوكو،  منظور  من  والاقتصاد:  والسياسية  القانون  بين  المعقد  التفاعل 

للدولة بمنطق قانوني خالص، بل ضمن عقلانية حكومية مركبة تتداخل فيها الحسابات القانونية 

 
1 - Robert H. Jackson, Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third World, 

Cambridge, Cambridge University Press, 1990, p. 89, DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511559020 

. 
2 - Mikulas Fabry, Recognizing States: International Society and the Establishment of New States Since 

1776, Oxford, Oxford University Press, 2010, p. 167, 

https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199564446.003.0001 ; 

 see also International Law Commission, Draft Articles on Consular Relations with Commentaries, 1961, 

commentary to Article 2, paras. 1ï3, 

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf . 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511559020
https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199564446.003.0001
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_2_1961.pdf
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عبر   الصحراء  للدول من قضية  القانوني  الموقف  يتشكل  والاقتصادية؛ وعليه  والأمنية  والسياسية 

 .1تفاعل معقد بين الاعتبارات القانونية والمصالح السياسية والفرص الاقتصادية

 على نحو ما عبرنا عنه باستعارة "النوموس" المتشكل تدريجيا. 

سياسية  -القنصليات الأجنبية في الصحراء المغربية ليست مجرد تمثيل قنصلي تقليدي، بل هي ظاهرة قانونية

معقدة تختبر مرونة النظام الدولي وقدرته على استيعاب حالات السيادة الغامضة والانتقالية، إنها تذكير بأن  

. في النهاية، 2القانون الدولي، رغم طابعه المعياري، يظل ساحة للصراع والتفاوض وإعادة التشكيل المستمرة

افق الدولي هما الفيصل في حسم النزاعات الإقليمية، والقنصليات مجرد أداة   تبقى الإرادة السياسية والتو

 من أدوات هذا الصراع. 

 
1 - Michel Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977ï1978, ed. 

Michel Senellart, trans. Graham Burchell, London, Palgrave Macmillan, 2007, p. 145, 

https://mirror.explodie.org/Foucault-Security-Territory-Population.pdf . 
2 - Martti Koskenniemi, The Gentle Civilizer of Nations: The Rise and Fall of International Law 1870ï

1960, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, p. 489, 

https://doi.org/10.1017/CBO9780511494222 ;see also : Allen & Trinidad, op. cit., 2024, pp. 54, 67 

https://mirror.explodie.org/Foucault-Security-Territory-Population.pdf
https://doi.org/10.1017/CBO9780511494222
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 لائحة المراجع 

 كتب باللغة العربية: 

  مراجعة الحرثاني،  محمد محمود ترجمة لبراونلي، العام الدولي  القانون   مبادئجيمس كروفورد،    •

 الطبعة  الدوحة،  »ترجمان«، سلسلة  السياسات،  ودراسة للأبحاث  العربي  المركز  خليل،  أبو  رودريغ 

 .2022 الأولى،

•   

 المقالات العلمية: 

أشلواح محمد، التنافس المغربي الجزائري في منطقة غرب إفريقيا، مجلة شؤون استراتيجية،  •

 .2023، مارس 14العدد 

، إصدار وزارة  19، سلسلة "دفاتر الصحراء"، العدد 2007مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية  •

 ، الرباط. 2015الاتصال بمناسبة الذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، المملكة المغربية، نونبر 

 Policy Center: التزكية الدولية لخيار الحكم الذاتي"، 2797محمد لوليشكي، "قرار مجلس الأمن  •

for the New South ،Policy Brief ،19  2025نونبر. 

 

 : الوثائق الرسمية المغربية

المملكة المغربية، وزارة الاتصال، مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، سلسلة »دفاتر   •

 .2015، الرباط، نونبر 19الصحراء«، العدد 

ناصر بوريطة، ندوة صحفية مشتركة مع مولامبو هايمبي، عقب انعقاد الدورة الأولى للجنة المختلطة   •

، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي 2024دجنبر  13زامبيا، العيون، –للتعاون المغرب

 والمغاربة المقيمين بالخارج. 
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 توجيه القضاء الدستوري الأردني

 لتفعيل دوره الإيجابي في الرقابة على الإغفال  التشريعي 

Directing constitutional judiciary to activate the Jordanian Constitution 

To enable its positive role in overseeing legislative omission 

 الباحث الدكتور محمد حسين المجالي 

 أستاذ مشارك كلية الحقوق جامعة الزيتونة الأردنية 

moh.almajali@zuj.edu.jo 

 الملخص  

ل غاية الرّقابة الدستورية في التّحقق من مدى توافق النصوص التشريعية الصادرة عن السلطة     
ّ
تتمث

ا من مبدأ سمو الدستور في النظام القانوني للدولة. غير أن ممارسة هذه  
ً
التشريعية مع أحكام الدستور، انطلاق

القضاء  لرقابة  خضوعه  جواز  ومدى  التشريعي  الإغفال  مسألة  أبرزها  من  متعددة،  إشكاليات  تثير  الرقابة 

لتنفيذ حكم   تنظيم تشريعي لازم  إصدار  تقاعسه عن  أو  المشرّع  امتناع  التشريعي  بالإغفال  الدستوري. ويقصد 

ينعكس سلبًا على حماية   قد  إلى نشوء فراغ تشريعي  يؤدي  بما  مقرر دستوريًا،  فعالية حق  أو لضمان  دستوري 

 .الحقوق والحريات

إلى   أكان كليًا أم جزئيًا، قد يتحول  التشريعي، سواء  البحث من فرضية مفادها أن الإغفال  ينطلق هذا 

من   الدستورية  النصوص  إفراغ  إلى  أو  والحريات  الحقوق  تعطيل  إلى  يؤدي  عندما  الدستور  لانتهاك  مصدر 

مضمونها. ومن ثم يسعى البحث إلى بيان حدود الدور الذي يمكن أن يمارسه القضاء الدستوري في مواجهة هذا  

إلى توجيه المشرّع نحو تدارك   أم يمكن أن يمتد  الدستورية،  الإغفال، وما إذا كان يقتصر على مجرد تقرير عدم 

 .هذا الإغفال ضمن حدود مبدأ الفصل بين السلطات

وعليه نبحث في حدود الدور القضائي الدستوري عند مواجهة الإغفال التشريعي: هل يقتصر على إعلان  

عدم الدستورية، أم يمتد إلى توجيه المشرّع وتحديد أجندة تشريعية زمنية؟ كما يعالج البحث التوتر القائم بين  

فكرة “القاض ي الدستوري حارس الدستور” وبين مقتضيات الفصل بين السلطات الذي يمنع حلول القضاء محل  

المطروحة منهجًا تحليليًا   التساؤلات  الإجابة على  في  البحث  العامة، ويعتمد  القواعد  في وضع  التشريعية  السلطة 

التشريعي عبر صيغ متعددة، مثل   الإغفال  تعاملت مع  التي  الدستورية  الرقابة  نماذج  مقارنًا، من خلال استقراء 
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التعارض   ترفع  التي  التفسيرية  القرارات  أو  مهلة”،  منح  مع  الدستورية  “عدم  أو  التشريعي،  الإلزام  أحكام 

 الدستوري دون إنتاج قاعدة جديدة.

التشريعي يمكن أن تمارس في إطار احترام مبدأ الفصل   الرقابة على الإغفال  إلى أن  البحث  وقد خلص 

بين السلطات، متى اقتصر دور القضاء الدستوري على كشف الإغفال ذي الأثر الدستوري والتنبيه إلى ضرورة  

تدخل المشرّع لمعالجته، من دون أن يحل محل السلطة التشريعية في وضع القواعد العامة أو تقرير السياسات  

 .التشريعية

:  القضاء الدستوري، الإغفال التشريعي، الفصل بين السلطات، الرقابة القضائية، الكلمات المفتاحية

 الحقوق الدستورية.  

Abstract 

     The primary objective of constitutional review is to verify the compatibility of legislative 

texts issued by the legislative authority with the provisions of the Constitution, based on the 

principle of constitutional supremacy within the state’s legal system. However, the exercise of such 

review raises several complex issues, most notably the problem of legislative omission and the 

extent to which it may be subject to constitutional judicial review. Legislative omission refers to the 

legislator’s failure or reluctance to enact the necessary legislative regulation required to implement 

a constitutional provision or to ensure the effectiveness of a constitutionally guaranteed right, 

which may lead to the emergence of a legislative gap that could negatively affect the protection of 

rights and freedoms . 

   This study is based on the assumption that legislative omission, whether total or partial, 

may become a source of constitutional violation when it results in the suspension of rights and 

freedoms or empties constitutional provisions of their substantive content. Accordingly, the 

research seeks to determine the limits of the role that constitutional judiciary may exercise in 

addressing such omission, and whether this role is confined merely to declaring unconstitutionality, 

or whether it may extend to guiding the legislator to remedy the omission within the framework of 

the principle of separation of powers . 
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     The study therefore examines the limits of the constitutional judicial role when 

confronting legislative omission: should it be limited to declaring unconstitutionality, or may it 

extend to guiding the legislator and setting a legislative timetable for addressing the omission? It 

also addresses the tension between the concept of the “constitutional judge as guardian of the 

constitution” and the requirements of the separation of powers, which prevents the judiciary from 

replacing the legislative authority in establishing general legal rules. To answer these questions, the 

research adopts a comparative analytical approach by examining models of constitutional review 

that have dealt with legislative omission through various mechanisms, such as legislative 

injunctions, declarations of unconstitutionality accompanied by a grace period, or interpretative 

decisions that remove constitutional inconsistency without creating new legal rules . 

   The study concludes that judicial review of legislative omission can be exercised while 

respecting the principle of separation of powers, provided that the constitutional judiciary confines 

its role to identifying omissions that have constitutional implications and drawing attention to the 

necessity of legislative intervention to address them, without substituting itself for the legislative 

authority in establishing general rules or determining legislative policies . 

Keywords: Constitutional Judiciary, Legislative Omission, Separation of Powers, Judicial 

Review, Constitutional Rights. 
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 مقدمة:  

التشريعية،    السلطة  فيها  بما  السلطات،  جميع  أن  مفادها  فرضية  على  الدستور"  "سمو  مبدأ  يقوم 

مُقيّدة بأحكام الوثيقة الدستورية. وإذا كان الانحراف التشريعي الإيجابي )إصدار قانون يخالف الدستور( يمثل  

التشريعي   الإغفال  فإن  واضحًا،  ا 
ً
أو    —خرق تنظيمها،  الدستور  أوجب  مسألة  تنظيم  عن  المشرع  امتناع  وهو 

إلى تجميد فاعلية الحقوق والحريات،    —تنظيمها بشكل منقوص   إذ يؤدي  ا "سلبيًا" لا يقل خطورة، 
ً
يمثل خرق

ما أضحى مطالبًا  
ّ
ذلك إن القضاء الدستوري لم يعد يكتفي بتقرير عدم دستورية النصوص المخالفة للدستور، إن

 بدور إيجابي يُلزم المشرع بالوفاء بالتزاماته الدستورية.

الدستوري   القضاء  بلغها  التي  التطور  مراحل  وأدق  أسمى  من  التشريعي  الإغفال  على  الرقابة  وتعد 

النصوص المخالفة   الذي يقتصر عمله على إلغاء  الدستوري من الدور  القاض ي  انتقلت بوظيفة  المعاصر، حيث 

فـ   الدستورية،  واجباته  أداء  عن  وتقاعسه  المشرع  يراقب صمت  الذي  الإيجابي"  "الحارس  دور  إلى  في "للدستور، 

النظم اللامركزية للقضاء الدستوري، لا يتم قصر ممارسة الاختصاص الدستوري على هيئة قضائية واحدة، بل  

القضائية السلطة  منها  تتشكل  التي  المحاكم  جميع  المشرع  1" تمارسه  يلوذ  عندما  يتحقق  التشريعي  والإغفال   ،

أو عندما ينظمها بشكل جزئي ناقص يُفقد النص   بالصمت تجاه تنظيم مسألة معينة فرض الدستور تنظيمها، 

 الدستوري جوهره وغايته.    

كانت   التي  الرقابة  من  عقود  فبعد  الدستورية؛  الرقابة  منظومة  في  جوهريًا   
ً

تحولا الأردن  شهد  ولقد 

تمارسها المحاكم العادية عبر "الدفع بعدم الدستورية" )رقابة الامتناع(، وما كان يقوم به "المجلس العالي لتفسير  

ليكون حجر الزاوية    2011الدستور"، جاء إنشاء المحكمة الدستورية الأردنية بموجب التعديلات الدستورية لعام  

في ترسيخ دولة القانون، ومع ذلك، فإنّ الممارسة العملية للمحكمة ما زالت تواجه تحديات في بسط رقابتها على  

حالات الإغفال، حيث يثور التساؤل حول حدود تدخلها دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، هذا و " يعد  

باقي   مع  ومنسجما  ومفهوما  واضحا  كان  إذا  المعياري،  الأمن  لتحقيق  ومدخلا  للقانون  رسميا  مصدرا  التشريع 

 .2التشريعات الأخرى" 

أمام مفترق حساس:   الدستوري  القضاء  التشريعي يضع  ذلك أن توسيع نطاق الرقابة ليشمل الإغفال 

بين   الفصل  بمبدأ  كمساس  إليه  يُنظر  قد  مساره  توجيه  أو  بالتشريع  المشرّع  إلزام  إلى  يرمي  قضائي  تدخلٍ  فكل 

 
و   1 القانونية  للبحوث  الحقوق  كلية  مجلة  الإيطالية"،  الدستورية  للمحكمة  الدستورية  رقابة  في  الحديث  "الاتجاه  إبراهيم،  العال،  عبد  الاقتصادية، محمد 

 .1778، ص 2017جامعة الإسكندرية، المجلد الثالث، العدد الثاني، 
 .301، ص 2024، يوليو 17كحيليش، أحمد، "القاض ي الدستوري ومعايير جودة النصوص التشريعية"، مجلة المعرفة، العدد  2
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فإن   المقابل،  وفي  منتخب.  غير  تشريعي  فاعل  إلى  الدستورية  المحكمة  تحول  من  مخاوف  يثير  وقد  السلطات، 

ويُنتج   وإضعاف ضماناته،  الدستور  تقويض سمو  إلى  يؤدي  قد  للإغفال  التصدي  عن  المطلق  القضائي  الامتناع 

ا تشريعيًا يفتح الباب للتفاوت في التطبيق واضطراب المراكز القانونية، لذا، فـ  
ً
إن مثل هذا التحول في دور "فراغ

القاض ي الدستوري لا يخلو من إثارة للتساؤلات، لا سيما بالنظر إلى مبدأ فصل السلطات. ولا يقف القضاة غير  

مبالين حيال ذلك، بل إنهم يعبرون أحيانًا عن هواجسهم، خصوصًا في الدول التي ظهرت فيها الرقابة على الإغفال  

 .3التشريعي عن طريق الاجتهاد القضائي، وبعبارة أخرى، في ظل صمت الدستور"

لذلك يسعى هذا البحث إلى تفكيك العلاقة بين الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي ومبدأ الفصل  

وضمان   الدستور  حماية  في  الدستوري  القضاء  وظيفة  وظيفتين:  بين  يوازن  تحليلي  منظورٍ  من  السلطات  بين 

والسياسات   الديمقراطية  الاعتبارات  وفق  على  العامة  القواعد  وضع  في  التشريعية  السلطة  ووظيفة  نفاذه، 

وتحديد   السلطات،  بين  الفصل  مع  متوافقة  الإغفال  رقابة  تجعل  التي  الضوابط  بيان  إلى  يهدف  كما  العامة،  

حدودها وأدواتها ومعاييرها، بما يحقق التوازن بين منع التعطيل التشريعي وحماية الاختصاص الأصيل للمشرّع،  

 إلى تصورٍ علمي دقيق يجيب عن سؤال البحث المركزي:  
ً

متى تكون رقابة القضاء الدستوري على الإغفال  وصولا

 دستورية، ومتى تتحول إلى تجاوزٍ لمبدأ الفصل بين السلطات؟
ً
 ضرورة

 أهمية الدراسة : 

الدراسة  هذه  أهمية   الدراسة هذه تأتي النظرية الناحية فمن والعملية، النظرية الناحيتين من تأتي 

 زالت  لا  والتي والمهمة  الحديثة القانونية الموضوعات من يعدّ  الذي  التشريعي الإغفال بحث موضوع  في إسهاما

 إثارة إلى يؤدي التشريعات في والتفصيلية المهمة للأحكام المشرع  إغفال  الفقه والبحث، بحسبان أنّ  إهتمام محط

 الدستورية بالضمانات والإخلال والعامة الفردية بالحقوق  المساس إلى يؤدي والدستورية وقد القانونية النزاعات

 حيث في الأردن العملية الناحية من كبيرة أهمية الدراسة لهذه أن كما في الدولة، وحقوقهم الأفراد حياة تنظم التي

التشريعي حالات من العديد هناك أن   إلى أدى الذي الأمر هامة  أمور  تنظيم  عن  فيها المشرع  أغفل  التي  الإغفال 

الحقوق  القانوني الاستقرار  عدم  من  حالة إذ   الضياع  من  لحالة  والفردية العامة  وتعرض  أي  "والإنتقاص،  إن 

تشريع لا يحقق الاستقرار القانوني، ولا يستطيع الأشخاص المخاطبون به الالتزام بنصوصه، إلا إذا كان واضحًا  

 .4ومفهومًا في صياغته ومنسجمًا مع التشريعات الأخرى"

 
3  ARLETTAZ, Jordane, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel (L’incompétence négative à l’étranger), -, France, Éditions Lextenso, 

2015, p. 71. 

 
للعلوم القانو   4 نية والسياسية،  مروان، عبدالله عبود، علي عبد الرحمن أهرية، "دور القضاء الدستوري في تحقيق الاستقرار القانوني"، مجلة كلية القانون 

 . 339، ص 2022، 40، عدد 11جامعة كركوك، مجلد 
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 أهداف الدراسة :  

 تهدف هذه الدراسة إلى الآتي :  

 .التشريعي الإغفال على  العليا الدستورية المحكمة  رقابة أسس توضيح -1

 التشريعي. الإغفال على القضاء الدستوري رقابة حدود بيان -2

 توضيح مواطن الاتفاق والاختلاف بين تدخل القضاء الدستوري ومبدأ الفصل بين السلطات . -3

 منهج الدراسة :  

هذه  في  نتبع  :سوف  ما التحليلي الوصفي المنهج الدراسة أولا   المحكمة  رقابة إعمال بوجوب يتعلق في 

 الجزئي .  التشريعي الإغفال  حالات سيما التشريعي الإغفال على حالات الدستورية

 ثانيا: المنهج المقارن بالمقارنة مع النظام المصري والأنظمة الأخرى حسبما يتطلب البحث . 

 إشكالية الدراسة:  

 ضعف إلى أدت التي الظروف  من  الكثير  يشهد  الأردن  في العملي الواقع أن  في الدراسة  إشكالية  تكمن

 تنظيم في المشرع تدخل حيث منها العديد في وقانوني تشريعي قصور  إلى أدى الذي الإغفال التشريعات بسبب

 "التشريعي الإغفال" من كثيرة حالات حدوث إلى أدى مما بها المتعلقة الأحكام كافة يضع لم أنه معينة،  إلا مواضيع

 إشكالية الدراسة أيضا في الإجابة عن الأسئلة الآتية :   تكمن كما

 ما هو الإطار الدستوري للفصل بين السلطات القضائية والتشريعية؟   -1

 التشريعات؟ في الجزئي أم التشريعي الكلي الإغفال  حالات على الرقابة سلطة الدستوري للقاض ي  هل- 2

 هل يعتدي القاض ي الدستوري عند مراقبة الإغفال التشريعي، على اختصاصات السلطة التشريعية؟  -3

الفصل  -4 ومبدأ  التشريعي  الإغفال  الدستوري على  القضاء  رقابة  بين  الاتفاق والاختلاف  مواطن  ماهي 

 بين السلطات؟ 

 خطة الدراسة :  

 بناءً على ما تقدم، سوف نقوم بتقسيم الدراسة إلى مبحثين وفقا للتقسيم الآتي: 
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 المبحث الأول: تحليل فكرة الإغفال التشريعي    

 المبحث الثاني: مدى بسط رقابة القضاء الأردني على الإغفال التشريعي  

 تحليل فكرة الإغفال التشريعي : المبحث الأول 

الدستوري بوصفه   للقاض ي  التقليدية  النظرة  يتطلب تجاوز  التشريعي  الإغفال  أن تحليل فكرة  لا شك 

بين   الاشتباك  المبحث لمحاولة فك  هذا  يأتي  ثم  التقاعس. ومن  يراقب  "موجهًا"  ليصبح  الأخطاء،  يراقب  "حكمًا" 

التشريعية، سواء   السلطة  تتركها  التي  الثغرات  لسد  القضائي  التدخل  وبين ضرورة  السلطات  بين  الفصل  مبدأ 

لإهدار   وسيلة  إلى  التشريعي  الفراغ  يتحول  ألا  لضمان  قانوني،  سهو  عن  ناتجًا  أم  مقصودًا  الصمت  ذلك  أكان 

 الضمانات الدستورية. 

وهو ما يتطلب منا ابتداء أن نعرض لتعريف الإغفال  التشريعي وصوره، لتميزه عن غيره مما يشتبه به،  

 وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:  

 المطلب الأول: تعريف الإغفال التشريعي وصوره  

 المطلب الثاني: تمييز الإغفال التشريعي عما يشتبه فيه  

 تعريف الإغفال التشريعي وصوره : المطلب الأول 

إن ظاهرة الإغفال التشريعي ليست بجديدة، بل هي قديمة قدم ممارسة السلطة التشريعية نفسها، أما  

الجديد فهو إدراجها ضمن المراجعة الدستورية، وإمكانية الطعن في دستورية نصٍّ ما إذا لم ينظم حقًا معينًا أو  

ا للحقوق والحريات  
ً
ا للدستور أو خرق

ً
يغطي حالة محددة، شريطة أن يشكل هذا الإغفال أو عدم التنظيم انتهاك

 الأساسية التي يكفلها الدستور. 

ورغم تاريخها الطويل، فإن مفهوم الإغفال التشريعي يستحق دراسة متعمقة، لا سيما من خلال التمييز  

هذا   نقسم  لذا،  الجوانب،  بعض  في  معه  تتشابه  التي  الصلة  ذات  والمفاهيم والمصطلحات  المختلفة  أشكاله  بين 

يتناول   بينما  الصلة،  ذات  المفاهيم  عن  ويميزه  التشريعي  الإغفال  يُعرّف  الأول  فرعيين:  إلى  دراستنا  من  المطلب 

 الثاني صوره المختلفة. 

 تعريف الإغفال التشريعي : الفرع الأول 

رحت تعريفات عديدة لمفهوم الأغفال التشريعي، حيث يرى البعض أن الأغفال التشريعي ينشأ عندما  
ُ
ط
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التشريعي   المجلس      -يُخفق 
ً

إهمالا أو  الضمانات    -عمدًا  يُخالف  مما  اختصاصه،  ضمن  تقع  مسألة  تنظيم  في 

،  ومن أمثلة الأغفال التشريعي، التي يرى البعض أنها ترتبط بالحق الدستوري في حرية الفكر  5الدستورية المقررة 

يُوفر   وأن  متنوعة،  تعبير  وسائل  يُتيح  أن  للقانون  ينبغي  بل  التعبير،  وسائل  عرقلة  جواز  عدم  مبدأ  والتعبير، 

للأفراد خيارات واسعة في هذا الشأن، فلا يجوز قمع التعبير عن الأفكار بسبب مضمونها أو وضع من يطلع عليها  

ر تحقيق هذا الهدف، أو على العكس، إذا انتهك قانونٌ ما أبعادًا مختلفة من حرية  
ّ
أو يتلقاها أو ينشرها، فإذا تعذ

أو أعاق فعاليتها، أو أخفق في تحديد جوانب معينة منها، فإن هذا القانون   أو قيّد جوانب معينة منها،  التعبير، 

حدودها  تحديد  في  يُخفق  أو  التعبير  حرية  ضمانات  فيه  يُضعف  الذي  بالقدر  دستوري  غير  شك  بلا  يُعدّ 

 .6الضرورية

بعدم  وذلك  الدستورية،  بسلطتها  التشريعية  السلطة  "لامبالاة  بأنه  التشريعي  الإغفال  يُعرَّف  لذا، 

 .7ممارستها كليًا أو جزئيًا، في ظروف معينة أو لأسباب محددة"

أو جزئيًا، عن سلطتها  كليًا  التشريعية،  الهيئة  "تخلي  بأنه  التشريعي  الإغفال  يُعرَّف  نفسه،  السياق  وفي 

 .8التشريعية، أو تقصيرها في معالجة المسائل الموكلة إليها بموجب أحكام الدستور" 

بينما ينظر أحد الآراء إلى غياب الأحكام الدستورية في القانون بالنسبة للمقصود بالإغفال التشريعي على 

النحو المذكور أعلاه، يفهمه رأي آخر بأنه "التقاعس النسبي للهيئة التشريعية عن معالجة قضية معينة، مما يُعد  

ض الضمانات القانونية الواجبة، ويُعتبر فحص دستورية هذا النقص فرعًا من فروع   ّ
ا للدستور، وربما يُقو 

ً
انتهاك

عدم   ينبع  لا  إذ  فيه،  المطعون  القانون  ينقص  ما  على  تركيزه  في  يختلف  ولكنه  للقوانين،  الدستورية  المراجعة 

دستورية النص هنا من انتهاك صريح لأحكام الدستور الموضوعية أو الإجرائية، بل من إغفال الهيئة التشريعية أو  

قصور النص في تنظيم الحق أو الحرية أو الحالة المعنية، فالتنظيم نفسه، الذي أهملته الهيئة التشريعية، يجعل  

 معينة، لكن تنظيمه قاصر ولا يغطي جميع جوانب تلك 9النص غير دستوري" 
ً
، وبالمثل، عندما ينظم قانونٌ حالة

 
 . 8، ص 2009، أبريل 15عبدالعزيز محمد،" رقابة الأغفال التشريعي في القضاء الدستوري"، مجلة الدستورية، عدد سالمان،  5
 . 1420، ص 2003المر، عوض، الرقابة على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مركز رينيه جان ديبوي للقانون والتنمية،  6
لية الحقوق والعلوم عزاوي، عبدالرحمن، "الرقابة على السلوك السلبي للمشرع : الإغفال التشريعي نموذجًا"، مجلة العلوم القانونية والإدارية والسياسية، ك  7

 . 87، ص 2010، الجزائر، 10السياسية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، عدد 
والسي  8 "الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه، دراسة مقارنة"، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية  ، 6اسية، عدد  بالجيلاني، خالد، 

 . 76، ص 2017الجزائر، يوليو 
 . 11، ص 2003، القاهرة: دار النهضة العربية، 3الشيمي، عبدالحفيظ، رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة، ط  9
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ا للحقوق  
ً
انتهاك ل 

ّ
الحالة، فإن ذلك يُخلّ بالرقابة البرلمانية، وهذا الوضع يحدّ من فعالية الموضوع المنظم، ويُشك

 .10والحريات الدستورية 

هذا وعرفه بعض الفقهاء الفرنسيين بأنه ماثل في " الحالة التي يكون فيها تنظيم القانون كما لا ينبغي أن  

11يكون وفقا للقواعد والمعايير العامة للقانون والذي يتمثل في ثغرات تحل بتكامل النظام القانوني وآلياته"  
. 

والإغفال التشريعي على حد ما يعرفه الفقه الفرنس ي عيب جوهري ناجم عن عدم امتثال المشرع لمبدأ  

 . 12الشرعية الدستورية ؛ بسبب عدم التقيد في الحكم المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية أو متن الدستور 

تمارس   عندما  نفسه،  الأساس ي  المفهوم  إلى  تستند  جميعًا  فإنها  السابقة،  التعريفات  من  يتضح  كما 

السلطة التشريعية صلاحياتها لتنظيم مسألة ما أو إرساء حق أو حرية معينة، يجب أن يشمل هذا التنظيم جميع  

أن تغفل تنظيم مسألة    -عمدًا أو سهوًا   -جوانب المسألة وأن يحدد جميع حدودها، فلا يجوز للسلطة التشريعية

تقع ضمن صلاحياتها التقديرية، كليًا أو جزئيًا، علاوة على ذلك، لا يجوز لها تقييد الضمانات والحقوق والحريات  

 المنصوص عليها في الدستور بموجب القانون.

لذا، فإن الإغفال التشريعي يتمثل في عدم معالجة جميع جوانب الحق أو الحرية المنظمة، كليًا أو جزئيًا،  

 بالتزام سياس ي وقانوني  
ً

ا للأحكام الدستورية، وبالتالي، يُشكل الإغفال التشريعي وفقًا لمفهومنا إخلالا
ً
مما يُعد انتهاك

السلطة   نطاق  ضمن  يندرج  المسألة  هذه  تنظيم  كان  إذا  عما  النظر  بغض  التشريعية،  السلطة  عاتق  على 

أو ما إذا كان مقترحًا من أعضاء   أو استثنائية،  ظر فيها في جلسة عادية 
ُ
ن التشريعية المطلقة أو النسبية، وسواء 

، فأي  
ً

البرلمان أو الحكومة، و يستند هذا إلى شرط أن يكون التنظيم القانوني لحق أو حرية مكفولة دستوريًا فعالا

تنظيم يقيد فعاليته باطل ولاغٍ، وبالمقابل، فإن أي قانون يحد من ضمانات هذا الحق أو الحرية باطل ولاغٍ وغير  

 دستوري. 

 صور الإغفال التشريعي : الفرع الثاني

التشريعي    الإغفال  أن  به  م 
ّ
المسل والقضاء  –من  الفقه  نظر  أولهما:  صورة    -في  رئيسيتين:  في صورتين  يتجلى  قد 

 الإغفال الكلي أو الكامل،  وثانيتهما صورة الإغفال الجزئي أو النسبي، وفي ما يلي شرح مفصل لهاتين الصورتين: 

: الإغفال التام )الكلي( 
ً

 أولا

 
في العراق، دراسة مقارنة"، مجلة كلية الحقوق، جام  10 عة النهرين،  عبد الكريم، سري حارث، وحيدر طالب الإمارة، "ضوابط الرقابة على الإغفال التشريعي 

 .1، ص 2018، العراق،   247عدد 
 . 12م، ص 2022الكوام، نوار غضبان فارس،  رقابة الإفال التشريعي في القضاء الدستوري،  أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،   11

12 Michel Melchior: l'amission législation dans la jurisprudence 4 décembre , 2007, p. 51. 
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التشريعي   المجلس  نص    -البرلمان–يُعدّ  ينظمها  مسألة  حيال  الصمت  يلتزم  عندما  تامًا   
ً

إهمالا  
ً

مُهملا

الأحكام   تصبح  لذلك،   
ً
ونتيجة الدستور،  في  عليها  منصوص  محددة  حالة  تنظيم  في  يُخفق  عندما  أو  دستوري، 

نظم العلاقات القانونية 
ُ
الدستورية غير فعّالة لعدم تحويلها إلى قوانين ونصوص قانونية قابلة للتنفيذ، بحيث ت

سدّ الثغرات في النظام القانوني للدولة. لذا، فإن الإغفال التام أو الكلي يعني الغياب التام للقوانين  
ُ
بين الأفراد وت

ا  
ً
الدستور، ويرتبط هذا الفهم الواقعي للإغفال التام ارتباط اللوائح المتعلقة بحالة قانونية منصوص عليها في  أو 

 . 13وثيقًا، من جهة، بمبدأ السلطة التشريعية، ومن جهة أخرى، بمبدأ السلطة التقديرية للمجلس التشريعي

وفقًا لمبدأ الفصل بين  -ومن النقاط المهمة الأخرى أن مبدأ السلطة التشريعية الحصرية ينص على أنه   

أن المجلس التشريعي يتمتع بالحق الحصري في ممارسة الصلاحيات التشريعية الممنوحة له بموجب     -السلطات

والتشريعية؛   والقضائية،  التنفيذية،  سلطات:  ثلاث  إلى  للدولة  القانوني  النظام  المبدأ  هذا  يقسم  و  الدستور، 

 .14فالسلطة التشريعية هي الجهة المسؤولة عن الأنشطة التشريعية، بما في ذلك صياغة القوانين واللوائح

ووفقًا لهذا المبدأ، لا يجوز للسلطة التنفيذية ولا القضائية التدخل في صلاحيات السلطة التشريعية أو   

استبدالها، وبالتالي، قد يُبرر صمت السلطة التشريعية بشأن مسألة دستورية معينة أو تقاعسها عن أداء واجبها  

السلطتين   تدخل  هذا  يُبرر  لا  ذلك،  ومع  الحصرية،  التشريعية  السلطة  مبدأ  بموجب  الدستوري  التشريعي 

 التنفيذية أو القضائية في العملية التشريعية.

الوظيفة    يمتلك  من  هو  وحده  البرلمان  أن  يعني  الحصرية  التشريعية  السلطة  مبدأ  أن  البعض  ويرى 

الدولة  في  في 15التشريعية  بما  الأخرى،  الدولة  هيئات  الأسبقية على جميع  المبدأ  لهذا  فإن  التفسير،  لهذا  ووفقًا   ،

ذلك السلطة التشريعية، وتتجلى سلطته على السلطة التشريعية في أنه يقتصر دور السلطة التنفيذية على إنفاذ  

القوانين ولا يجوز لها التدخل في عمل البرلمان، وينطبق هذا المبدأ أيضًا على السلطة القضائية، إذ يُلزم المحاكم  

البرلمان   بها  يتنبأ  لم  أحكام  إصدار  عن  والامتناع  أمامها  المعروضة  المنازعات  في  دقيقًا  تطبيقًا  القانون  بتطبيق 

يُلزمها بالتدخل بموجب   إذ  التشريعية،  أيضًا على السلطة   أو ضمنًا، علاوة على ذلك، ينطبق هذا المبدأ 
ً
صراحة

القانون عندما ينص الدستور على ذلك؛ فالامتناع عن التدخل يعني التخلي عن السلطة التشريعية، وفي المقابل،  

 تلتزم السلطة التشريعية بعدم تفويض سلطتها التشريعية إلى هيئات عامة أخرى، ولا سيما السلطة التنفيذية.

 
 .87عبدالرحمن، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجًا، مرجع سابق، ص عزاوي،  13
للمشرع، دراسة مقارنة، ط  14 السلبي  القاهرة: دار النهضة العربية،  2الغول، عيد أحمد، فكرة عدم الاختصاص  الرحمن،   37، ص  2003،  وما بعدها، عبد 

، الشيمي، عبدالحفيظ علي،  175، ص  2009غزاوي ، ضوابط توزيع الاختصاص بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الجزائر: دار الغرب للنشر والتوزيع ،  

 وما بعدها. 83رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، دراسة مقارنة، مرجع سابق،ص 
التق  15 السلطة  على  الرقابة  الثاني، تطورات  الكتاب  تطبيقية،  على دستوريته، دراسة  والرقابة  التشريعي  ماهر، الانحراف  العينين، محمد  للمشرع  أبو  ديرية 

 وما بعدها. 77، ص 2013والانحراف التشريعي، القاهرة: المركز القومي للإصدارات القانونية، 
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ويشير مبدأ السلطة التشريعية التقديرية إلى حق السلطة التشريعية في تنظيم الأمور بطريقة أو بأخرى،  

واسعة   تقديرية  بسلطة  التشريعية  السلطة  تتمتع  حيث  العامة،  بالمصلحة  مقيدًا  ذلك  يكون  أن  شريطة 

وصلاحيات كبيرة في صياغة الأحكام الدستورية لتنظيم وتحديد الإجراءات اللازمة، حيث يحدد الدستور الغرض  

التشريعية  للسلطة  فتُترك  الأخرى  التفاصيل  أما  سنّه،  ويفرض  القانون  أن  16من  إلى   .. يذهب  من  ثمة   " كما   ،

المحاكم الدستورية لا تقوم، في الحقيقة، لدى رقابتها لتشريع غير دستوري بإلغاء هذا التشريع، وأن الإلغاء الذي  

تستطيع أن تنطق به أو تعلنه هذه المحاكم لا يستند على سلطاتها التقديرية، ولكن يستند على المعايير الدستورية  

 .17والقانونية من خلال تطبيق قواعد أعلى متجسدة في الدستور" 

ممارسة   التقديرية،  لسلطتها  ممارستها  عند  التشريعية،  السلطة  تتجاهل  عندما  المشكلة  وتكمن 

وغير   غامضة  التشريعية  السلطة  تصرفات  نعتبر  الحالات،  هذه  مثل  ففي  كامل،  بشكل  التشريعية  صلاحياتها 

دستورية، وبالتالي غير فعّالة،  حتى لو أقررنا بهذا الغموض وفشل السلطة التشريعية الواضح في تطبيق الأحكام  

التجاهل   فإن  لذلك،  صلاحياتها،  ممارسة  أو  بالتصرف  لإلزامها  القانونية  الوسائل  إلى  نفتقر  فقد  الدستورية، 

الصارخ للقانون يفلت من تدقيق المحكمة الدستورية؛ لأن فلسفة المراجعة الدستورية تقوم على دراسة الشرعية  

فحص   حظرُ  الدستورية  الرقابة  تعتري  التي  القيود  بين  فمن  بالموضوع،  الصلة  أساس  على  وليس  عام،  كمبدأ 

الرقابة   يُعدّ قيام هذه  التشريعية،  علاوة على ذلك،  ترك أسسها وشروطها لتقدير السلطة 
ُ
ت القانون، إذ  ملاءمة 

ا صريحًا لمبدأ الفصل بين السلطات؛ لأنه يعني تدخل القضاء في صلاحيات السلطتين التشريعية والتنفيذية  
ً
انتهاك

 في ظروف استثنائية تمارس فيها السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية. 

ومع ذلك، خلص المجلس الدستوري الفرنس ي إلى أن البرلمان قد أخفق تمامًا في تبني مبدأ قانوني إلزامي،  

، ومع ذلك، تعتبر بعض الدول، مثل جنوب  18ويُشار إلى هذه الظاهرة في الفقه الفرنس ي بـ"انعدام السلطة السلبي" 

التشريعية العملية  في  التشريعية  للسلطة  ا 
ً
شريك الدستوري  القاض ي  المحكمة  19أفريقيا،  رفضت  مصر،  في  و   ،

السلطة   إخفاق  أن  بحجة  الثغرات،  هذه  القانونية،  الثغرات  فحص  بشأن  لها  حكم  أول  في  العليا،  الدستورية 

 
وما بعدها، جبالي، حنفي علي، المسؤولية    356، ص  1988شريف،عادل عمر، قضاء الدستورية، القضاء الدستوري في مصر، القاهرة: دار النهضة العربية،    16

شمس،   عين  جامعة  الحقوق،  كلية  دكتوراه،  أطروحة  القوانين،  والسياسية   46، ص  1987عن  القضائية  المعالجة  ابراهيم،  عبدالمنعم  شرف،  بعدها،  وما 

 وما بعدها. 375، ص 2001للانحراف التشريعي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنوفية، 
القانونية   17 البحوث  مجلة  مقارنة"،  تحليلية  تأصيلية  دراسة  إيجابي:  كمشرع  الدستورية  المحاكم  "دور  مصطفى،  السيد  رضا  محمد  وليد    الشناوي، 

 . 330، 2017، أبريل 62والاقتصادية، العدد 
 .89عبدالرحمن، الرقابة على السلوك السلبي للمشرع، الإغفال التشريعي نموذجًا، مرجع سابق، ص عزاوي،  18
 .7سالمان، عبدالعزيز محمد، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، ص  19
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التشريعية في تنظيم مسألة ما أو إغفالها لها يندرج ضمن فئة الملاءمة، التي يقع تقييمها بالكامل ضمن صلاحيات  

 . 20السلطة التشريعية، وبالتالي لا تخضع للمراجعة. ثانيًا: الثغرات الجزئية في التشريعات 

سبي 
ّ
 ثانيًا: الإغفال الجزئي أو الن

يختلف الإغفال الجزئي أو النسبي عن الإغفال التشريعي التام أو الكامل  الكاملة، حيث يلتزم المشرّع في 

النصوص   إلى  وبالنظر  قانونًا،  مكفولة  محددة  أو حرية  أو حق  مسألة  حيال  الصمت  الكامل  التشريعي  الإغفال 

الدستورية، يُلحظ أنه في حالات الإغفال الجزئي أو النسبي في التشريعات، يتناول المشرّع المسألة الدستورية ويضع 

غفل  
ُ
ت الجوانب، وقد  تغطي جميع  الأحكام لا  أن هذه  إلا  لتنظيمها،  اللازمة  القانونية  أو سهوًا    -الأحكام    -عمدًا 

 من الوقائع التي لا ينبغي إغفالها، وهذا ما يُسمى بالإغفال الجزئي أو النسبي في التشريعات، ففي  
ً
 أو مجموعة

ً
حالة

ونهائيًا    
ً

كاملا تنظيمًا  يتضمن  أنه لا  إلا  الدستورية،  المشرّع ضمن صلاحياته  بل  ق  القانون من  يُسنّ  الحالة،  هذه 

 .21للمسألة المطروحة 

نص  في   
ً

خللا أو  إجرائيًا،  ا 
ً
خط أو  للدستور،  منهجيًا  ا 

ً
انتهاك النسبي  أو  الجزئي  الإغفال  يُعدّ  لا  رأينا،  في 

القانون، إلا إذا أدى قصور السلطة التشريعية إلى انتهاك أحد الضمانات الدستورية المتعلقة بالموضوع أو الحق  

أو الحرية المعنية، فعندها فقط يُمكن القول بأن هذا الإغفال ينتهك الضمانات الدستورية للحقوق والحريات،  

يعني   لا  الدستورية  للأحكام  الامتثال  عدم  إن  إذ  الخطأ،  هذا  تجنب  التشريعية  السلطة  على  ينبغي  كان  وأنه 

تكمن   و  بطبيعته،  ضارًا  ليس  النسبي  أو  الجزئي  فالقصور  متعمدًا،  منهجيًا  قصورًا  أو   
ً

كاملا ا 
ً
انتهاك بالضرورة 

الشكلان   فهما  التشريع؛  في  الجزئي  والقصور  الكامل  القصور  بين  التناقض  في  الدستوري  التدقيق  صعوبة 

ر الفقه الدستوري هذا التدقيق ويُحدّد نطاقه، فيُجيزه أحيانًا ويمنعه أحيانًا أخرى. 
ّ
 الأساسيان للقصور، ويُؤط

 تمييز الإغفال التشريعي عما يشبته به : المطلب الثاني

تكتمل الصورة التحليلية لـلإغفال التشريعي من خلال فك الاشتباك بينه وبين مفاهيم قانونية أخرى قد  

تبدو مشابهة له في الظاهر )وهي حالة عدم وجود نص(، إلا أنها تختلف عنه جوهريًا من حيث الطبيعة القانونية  

على   التغول  من  ويمنعه  الدستوري  القضاء  تدخل  نطاق  يحدد  الذي  هو  الدقيق  فالتمييز  عليها،  المترتب  والأثر 

 السلطة التقديرية للمشرع.

 لذا، نقسم هذا المطلب من دراستنا إلى فرعيين، هما:  

 
 م. 1980من فبراير  16قضائية دستورية جلسة  1لسنة  13حكم المحكمة الدستورية العليا في مصر في القضية رقم  20
ليا،  عبدالعزيز محمد، الرقابة القضائية على قصور التنظيم التشريعي، مجلة الدستورية، العدد الخاص باليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العسالمان،    21

 .8، ص 2019ديسمبر 
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 الفرع الأول: التمييز بين الإغفال التشريعي وعدم الاختصاص السلبي للمشرع والتسلب التشريعي

 الفرع الثاني: التمييز بين الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي

 التمييز بين الإغفال التشريعي وعدم الاختصاص السلبي للمشرع والتسلب التشريعي :  الفرع الأول 

في تنظيم مسألة أو وضع ضمن نطاق    -كليًا أو جزئيًا-يحدث الإغفال عندما تفشل السلطة التشريعية     

عن   التشريعية  السلطة  "تخلي  بأنه  البعض  فيُعرّفه  للمشرع،  السلبي  الاختصاص  عدم  أما  الدستورية،  الأحكام 

صلاحياتها الدستورية، إما كليًا عن طريق الإهمال أو بتقييد نطاقها، مما يسمح للسلطة التنفيذية بممارسة هذه  

عنها"  
ً
نيابة السلبية،  22الصلاحيات  الإدارية  السلطة  مفهوم  للمشرع،  السلبي  الاختصاص  عدم  مفهوم   يُشابه    ،

يضر   قانونًا  ملزم  قرار  إصدار  الإدارية  السلطة  رفض  إلى  الأخير  ويشير  الإداري،  القانون  في  شائع  وهو مصطلح 

 .23بالمصلحة العامة وينتهك الحقوق والحريات الفردية

الدستورية   التشريعية  التشريعية ممارسة سلطتها  السلطة  ، فإننا نتحدث عما يُطلق 24فعندما تتجنب 

  
ً
 عامة

ً
عليه البعض السلطة التشريعية السلبية، و تنشأ هذه الحالة أيضًا عندما يستخدم المجلس التشريعي لغة

في   يُفرط  عندما  أو  المفصل،  والشرح  التوضيح  من  لمزيد  التنفيذية  السلطة  إلى  ويحيلها  قوانينه،  في   
ً
مبهمة أو 

 تفويض صلاحياته التشريعية. 

ويعني تطبيق مبدأ الاختصاص السلبي على البرلمان أنه يجب على البرلمان ممارسة صلاحياته التشريعية  

، ولا يتدخل بالتشريع إلا عند الضرورة لمنع حدوث فراغ تشريعي يخدم المصلحة العامة، كما يعني أيضًا أنه  
ً
كاملة

والشروط   الحالات  في  إلا  التنفيذية،  السلطة  إلى  التشريعية  سلطته  من  جزء  أي  تفويض  للبرلمان  يجوز  لا 

 .25المنصوص عليها في الدستور، سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية

وفي جميع هذه الحالات، يُعيق العمل التشريعي غياب الاختصاص السلبي، وهو ما يختلف عن الإغفال  

التشريعي، ففي حالة الإغفال التشريعي الجزئي أو النسبي، يكون المجلس التشريعي قد عالج المسألة التي تغطيها  

السلبي، و يمكن   العمل  في فخ  الوقوع  لتنظيمها، وبالتالي تجنب  إيجابية  تدابير  أنه اتخذ  أي  الدستورية؛  الأحكام 

التشريعي   النشاط  لانعدام  مشابهًا  مؤخرًا،  رح 
ُ
ط الذي  التشريعية،  للهيئة  السلبي"  "الاختصاص  مفهوم  اعتبار 

 تمامًا، إذ يُشير إلى صمت الهيئة التشريعية حيال وضع الإطار القانوني الكامل الذي ينص عليه الدستور. 

 
 .11الشيمي، عبدالحفيظ، رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص  22
 .   76بالجيلاني، خالد، الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه، مرجع سابق، ص  23
 .76أبو العينين، محمد ماهر، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دراسة تطبيقية، مرجع سابق، ص  24
 . 75بالجيلاني، خالد، الاختصاص السلبي للمشرع والرقابة الدستورية عليه، مرجع سابق، ص  25
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أو غير مباشر،   التشريعية، بشكل مباشر  الهيئة  انسحاب  إلى  التشريعي  التسلب من الاختصاص  يشير 

 :26من ممارسة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الدستور، ويمكن أن يحدث هذا التسلب بطريقتين 

 
ً

لتنظيم  أولا اللازمة  القوانين  سنّ  عن  عمدًا  التشريعية  الهيئة  تمتنع  عندما  ويحدث  المباشر،  التخلي   :

الحقوق والحريات الفردية أو لتوضيح الأحكام الدستورية، لأسباب اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو غيرها،  

وهذا يُشبه الإغفال التشريعي الكلي أو التام، ولكنه يختلف عنه في ان التسلب من الاختصاص التشريعي غالبًا ما  

القوانين المقدمة   أن تؤخر عمدًا فحص ودراسة مشاريع  التشريعية  تتعمد السلطة  يكون عمديًا ومقصودًا فقد 

من الحكومة أو بعض أعضاء البرلمان لأن هذه المشاريع تسعى لتحقيق أهداف محددة تنحرف عن سياسات الهيئة  

التشريعية، أو تتعارض مع توجيهات الحكومة، أو تكون، على سبيل المثال، مقيدة للغاية بالنسبة للمواطنين؛ وقد  

 يستمر هذا التأخير حتى نهاية الدورة التشريعية أو الدورة البرلمانية.

: ينشأ هذا الوضع عندما تتخلى السلطة التشريعية عن صلاحياتها التشريعية بتفويضها إلى السلطة ثانيًا

التنفيذية، حتى وإن لم تكن ملزمة بذلك، وهذا يسمح للسلطة التنفيذية بسنّ القوانين واللوائح اللازمة لتنظيم  

 الحقوق والحريات.  

هذه  وف تمنح  التي  الدستورية  للأحكام  ا 
ً
وانتهاك دستورية،  ومخالفة  للسلطة،  تفويضًا  هذا  يُعدّ  رأينا،  ي 

السلطة للسلطة التشريعية، وبالمثل، يحدث اغتصاب السلطة عندما يُعهد الدستور بتنظيم حقٍّ ما إلى السلطة  

المعنيّ   الحق  ينظم  قانون  من خلال  المسألة  تنظيم  التشريعية  السلطة  على  يجب  الحالة،  ففي هذه  التشريعية، 

بشكل مباشر، أو على الأقل يُحدد إطاره العام وحدوده وعناصره الأساسية، فإذا أخفقت السلطة التشريعية في  

للسلطة  اغتصابًا  ل 
ّ
يُشك هذا  فإن  التنفيذية،  السلطة  إلى  بالكامل  الأمر  وفوّضت  التنظيمي،  الواجب  هذا  أداء 

التشريعية   السلطة  تنظم  حيث  التشريعي،  الإغفال  عن  جوهريًا  يختلف  وهذا  الدستور،  بموجب  لها  الممنوحة 

 المسألة بشكل غير كافٍ أو ناقص.  

 التمييز بين الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي : الفرع الثاني

العامة المصلحة  وهي  استهدافها  عليه  المتعين  الغاية  عن  المشرع  خروج  التشريعي  بالانحراف  27يقصد 
 ،

بالتالي يجب أن يستعمل المشرع سلطاته لتحقيق المصلحة العامة ولا يتوفر غيرها وإلا كان التشريع معيبًا بعيب  

28الانحراف بالسلطة 
 . 

 
القانون  26 للبحوث  الحقوق  مجلة  العليا،  الدستورية  المحكمة  قضاء  في  التشريعي  الإغفال  على  الدستورية  الرقابة  حدود  وحيد،  محمد  يونس،  ية  أبو 

 وما بعدها.  359، ص 2020،  2، ج1، العدد2020والاقتصادية، المجلد 
 .37نوار يوسف،  رقابة الإفال التشريعي في القضاء الدستوري، أطروحة دكتوراه، مرجع سابق، ص خاطر،  27
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والانحراف التشريعي هو انحراف عن مقاصد التشريع المتمثلة أساسا بتنحي المصلحة العامة ويبدو ذلك 

بصفة خاصة عندما يستهدف  المشرع العادي تحقيق مصلحة معينة لفرد ميعن أو جماعة معينة أو ضرب معين  

العامة أو  29على غيرها تفتضيه المصلحة  إهمال تشريعي متعلق بسلوك  التشريعي كما عرضنا فهو  أما الإغفال   ،

لتنظيمها فمشكلة   إليه  أحال  أو  الدستور  يتغافل عن إصدار قوانين تضمنها  العادي يحدث عنما  نشاط المشرع 

 . الإغفال تحتاج إلى إكمال النقص في القوانين

وبذلك يشير الانحراف التشريعي إلى خروج المشرّع عن المصلحة العامة عند ممارسة صلاحياته، ويحدث 

هذا عندما يسنّ المشرّع قانونًا عامًا ومجردًا وهو يعلم أنه لن يُطبّق عمليًا إلا على حالات محددة، أو عندما يسنّ  

قانونًا يهدف إلى تقييد الحريات الفردية أو تقويض الحقوق المكتسبة والمواقف القانونية الراسخة، ويكمن جوهر  

لها   صلة  لا  شخصية  أهداف  لتحقيق  العام  القانون  سلطات  استخدام  المشرّع  إساءة  في  التشريعي  الانحراف 

بالمصلحة العامة. ولذلك، ثمة تمييز واضح بين الانحراف التشريعي والإغفال التشريعي، فبينما يقتصر الأخير على  

الصمت أو وجود ثغرات في نص القانون فيما يتعلق بجميع جوانب الحق أو الحرية المنظمة، فإن المشرّع في حالة  

الانحراف التشريعي ينحرف عمدًا عن المصلحة العامة ويسعى لتحقيق أهداف أخرى، وعليه، نلاحظ أنه قد يكون  

هناك تداخل بين الإغفال التشريعي والانحراف التشريعي إذا قام المشرّع عمدًا بحذف أحكام من القانون. في مثل  

 هذه الحالات، لن يكون من المبالغة وصف سلوكهم ليس فقط بالإهمال ولكن أيضًا بانتهاك القانون. 

 مدى بسط رقابة القضاء الدستوري الأردني على الإغفال التشريعي : المبحث الثاني

إثارة   القضايا  أكثر  من  واحدة  الأردن  في  التشريعي  الإغفال  على  القضائية  الرقابة  بسط  مسألة  عد 
ُ
ت

وبين   السلطات  بين  الفصل  مبدأ  على  الحفاظ  بين  الحرجة  التماس  نقطة  تمثل  فهي  والفقهي،  القانوني  للجدل 

عام   الدستورية  التعديلات  صدور  فمنذ  الدستور،  سمو  ضمان  الدستورية    2011ضرورة  المحكمة  وإنشاء 

على   المحكمة  هذه  قدرة  مدى  حول  العملي  التطبيق  حيز  إلى  الفكري  الترف  حيز  من  النقاش  انتقل  الأردنية، 

 محاسبة المشرع ليس فقط عما اقترفه من نصوص مخالفة، بل عما سكت عنه من واجبات دستورية.

وعليه نتناول مدى بسط رقابة القضاء الدستوري الأردني على الإغفال التشريعي وذلك من خلال تقسيم  

 هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:  

 

 
عبدالرزاق أحمد، "مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية"، مجلة مجلس الدولة المصري، السنة الثانية، عدد  السنهوري،    28

، السيد، محمد حسن،" قرنية دستورية التشريع كقيد على سلطة المحمة الدستورية العليا"، مجلة الشئون السياسية، نقابة المحامين،  30، ص  1953يناير،  

 . 3، ص 2013، 3عدد  
 ، وما بعدها. 207، ص 2000يحي، القضاء الدستوري في مصر، القاهرة: دار النهضة العربية، الجمل،  29
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 المطلب الأول: موقف المحكمة الدستورية الأردنية من الرقابة على الإغفال التشريعي 

 المطلب الثاني: تقييم موقف القضاء الأردني من الرقابة على الإغفال التشريعي  

 موقف المحكمة الدستورية الأردنية من الرقابة على الإغفال التشريعي  : المطلب الأول 

 في  
ً

تعد مسألة بسط الرقابة القضائية على الإغفال التشريعي في الأردن من أكثر القضايا حداثة وجدلا

( على 2011فقه القانون الدستوري، إذ تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المحكمة الدستورية الأردنية )التي أنشئت عام  

حماية الحقوق والحريات ليس فقط من "الفعل" المخالف للدستور، بل من "السكوت" أو "الامتناع" الذي يعطل  

"القوانين   على  الرقابة  في  اختصاصها  المحكمة  وقانون  الدستور  حصر  وبينما  الدستورية،  النصوص  إعمال 

والأنظمة النافذة"، يثور التساؤل حول مدى إمكانية مد هذه الرقابة لتشمل الحالات التي يقصر فيها المشرع عن  

 أداء التزاماته الدستورية. 

 لذا، نقسم هذا المطلب من دراستنا إلى فرعيين، هما: 

 الفرع الأول: مدى اختصاص المحكمة الدستورية الأردنية من الرقابة على الإغفال التشريعي  

 الفرع الثاني: مبررات موقف المحكمة الدستورية الأردنية من بسط الرقابة على الإغفال التشريعي

 

 مدى اختصاص المحكمة الدستورية الأردنية من الرقابة على الإغفال التشريعي : الفرع الأول 

الاعتراضات   جميع  يتضمن  شامل  فحص  حسبانها  هو  للقوانين  الدستورية  للرقابة  الأساس ي  المبدأ  إن 

عن   الناجمة  الجوهرية  العيوب  على  المراجعة  هذه  تقتصر  ولا  طبيعتها،  عن  النظر  بغض  القوانين،  ضد  ثارة 
ُ
الم

القواعد   انتهاكات  على  القائمة  الإجرائية  الاعتراضات  أيضًا  تشمل  بل  دستوري،  نص  لمضمون  ما  قانون  انتهاك 

الإجرائية المنصوص عليها في الدستور.، وينطبق هذا سواءً تعلق الأمر بمسائل إجرائية تتعلق باقتراح القوانين أو  

هذه   إصدار  لممارسة سلطة  الدستور  في  عليها  المنصوص  بالشروط  أو  برلمانية،  جلسة  في  إصدارها  أو  اعتمادها 

 .30القوانين في غياب البرلمان ومن خلال تفويض السلطة 

الدستورية    الرقابة  فإن  الدستورية،  للمحكمة  الدستوري  الفقه  في  مُبين  هو  وكما  ذلك،  على  علاوة 

القائمة على قانون يخالف نصًا دستوريًا لا تتناول التناقضات بين نصين قانونيين واردين في القانون نفسه، أو في  

قوانين مختلفة، ما لم يُخالف هذا التناقض الدستور نفسه، وتستند المراجعة الدستورية إلى النصوص القانونية  

 
 .383أبو يونس، محمد وحيد، حدود الرقابة الدستورية على الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة الدستورية العليا، مرجع سابق، ص  30
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حددة دستوريًا، إذ لا يتعلق الأمر  
ُ
التي أقرها المجلس التشريعي أو أصدرها المجلس التنفيذي في نطاق صلاحياته الم

الوفاء بمسؤولياته؛ فالقرار يعود  في  أو الإخفاق  أداء واجباته  في  بالتقصير  الحكومة  باتهام أي فرع من فروع  هنا 

 .  31للناخبين الذين منحوا ثقتهم بها 

تكتسب   الدستورية،  المراجعة  عمل  ومجال  ونطاق  إطار  تحدد  التي  الدستورية  القرارات  لهذه  ونظرًا 

القانون   في  القصور  أوجه  أم جزئية    -مسألة دستورية  كاملة  أكانت  إلى عدم   -سواء  ذلك  ويعود  أهمية خاصة، 

غير   أو  الناقصة  الحالات  أو  الأحكام  في فحص  الحق  الدستورية  المحكمة  تخوّل  دستورية صريحة  أحكام  وجود 

الملائمة في النصوص القانونية التي لم يتناولها المشرّع )حالة الإغفال التشريعي(، غير أن المهم التأكيد على نطاق  

 عن طبيعتها الفريدة التي تميزها عن غيرها من النصوص القانونية، وهذا  
ً

النصوص الدستورية وعموميتها، فضلا

ما قد يبرر منح المحكمة الدستورية سلطة تقديرية واسعة في فحص دستورية القوانين، وبذلك، تضطلع المحكمة  

الدستورية بدور بنّاء وإيجابي يتجاوز مجرد التطبيق الحرفي للنصوص الدستورية، وله آثار ملموسة على جوانب  

 .32عديدة من الحياة القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية

وظيفتها     الدستور وحدود  بأحكام  مُلزمة  الدستورية  المحكمة  فإن  الواسع،  الدور  هذا  ورغم  ذلك،  مع 

الدستورية   للمبادئ  وفقًا  فقط  والتدخل  الأحكام  إصدار  وإنما  القوانين،  سنّ  تملك صلاحية  لا  فهي  القضائية، 

دستورية   في  النظر  في  الدستورية  المحكمة  بحق  م 
ّ
يُسل فبينما  لذا،  الحق،  هذا  تمنحها  التي  الراسخة  والقانونية 

حدد سلطة المحكمة في 
ُ
برر هذا الحق، وت

ُ
الإغفال التشريعي، فمن الضروري أن تستند قراراتها إلى أسس متينة ت

علن عدم دستورية قانون ما لغياب نصٍّ صريحٍ فيه 
ُ
قدم تبريرًا لقراراتها التي ت

ُ
 .33ممارسته، وت

المادة)و نص  إلى  رقم)4بالرجوع  الأردنية  الدستورية  المحكمة  قانون  من  لسنة  15(   )2012    " أن  على 

 تختص المحكمة بما يلي:  

 الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة  -أ

 تفسير نصوص الدستور    -ب

في أنه أحكامها،فيلاحظ تحليل خلال ومن الأردنية الدستورية المحكمة عهد لحداثة نظرا  حكمها ورد 

 النظام يغفل لم" منه  ( 12 ) والمادة الإعاقة ذوي  الأشخاص مراكز  نظام دستورية بعدم الدفع بشأن الصادر

 
وال  31 بين مصر  مقارنة  تحليلية  تطبيقية  السياس ي والاجتماعي والاقتصادي، دراسة  في الإصلاح  الدستوري  القضاء  دور  الرحمن، عاطف سالم،  ولايات  عبد 

 . 182م، ص 2011المتحدة، القاهرة: دار النهضة العربية، 
 . 8، ص 2003  أبو المجد، احمد كمال، "دور المحكمة الدستورية العليا في النظامين السياس ي والقانوني في مصر"، مجلة الدستورية، العدد الأول، يناير 32
. الشيمي، عبدالحفيظ علي، رقابة الإغفال التشريعي في قضاء المحكمة 7عبدالعزيز محمد، رقابة الإغفال في القضاء الدستوري، مرجع سابق، ص  سالمان،    33

 وما بعدها. 99الدستورية العليا، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
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 مخالفة حال في اتخاذه، التنمية الاجتماعية  وزير بمقدور  التي على الإجراءات  الإضاءة دستوريته  بعدم المطعون 

 منطوق  فكان  للمركز، الداخلي النظام أو الصادرة بمقتضاه، التعليمات  أو النظام، هذا  أحكام من حكم في المركز

 تاريخ من شهر  خلال المخالفة  لإزالة  الخطي  بالإنذار  ابتدأت إجراءات متدرجة،  مع على موعد  منه،  ( 12 ) المادة

 المدة خلال أوضاعه، المركز يصوب لم إذا الترخيص، بإلغاء وانتهاءًا أشهر،  ثلاثة بالإغلاق لمدة ومرورا الإنذار،

لهذه الممنوحة ما الغاية، وحيث له  مع   يتفق وتدابير إجراءات  من دستوريته بعدم المطعون  النظام تضمنه  أن 

 الطبيعي هو المكان العقوبات قانون  أن الطاعنة الجهة قول  ويجعل الإشراف، لمفهوم والمشروع القانوني التفسير

 ) المادة في عنها الملمع أن الإجراءات وحيث  الخصوص،   بهذا  النافذة التشريعات من  سليم  لأساس مستند غير لها

 صلاحيتها  بحكم  الإدارة  سلطة تمارسها إدارية حقيقتها إجراءات في هي دستوريته بعدم المطعون  النظام  من (12

 .34العقوبات"  تطبيق قانون  بصدد ليست  وهي الإدارية،

السلطة   سلطة  تقييد  مبدأ  على  القائمة  والفلسفية،  الدستورية  الأسس  نؤكد  نظرنا،  وجهة  ومن 

التشريعية، وسيادة الدستور، ومبدأ الفصل بين السلطات، ذلك أن دراسة دستورية المسائل التي أغفلتها السلطة  

التشريعية تستند إلى الأساس نفسه الذي تستند إليه دراسة دستورية القوانين، من خلال مبدا سيادة الدستور،  

وهذا يعني أن قواعد وأحكام الدستور لها الأسبقية على جميع الأنظمة الأخرى للدولة، فهي معايير قانونية ملزمة  

فرض التزامًا إيجابيًا على السلطة التشريعية بسنّ قوانين لحماية المبادئ الدستورية كالحقوق والحريات، إذ لم  
ُ
ت

أو   تهميشها  يجوز  لا  ملزمة  بل كقواعد  تحقيقها،  إلى  القادمة  الأجيال  تسعى  مثالية  كقيم  النصوص  هذه  صاغ 
ُ
ت

 تجريدها من مضمونها أو إخضاعها لمتطلباتها. 

المحكمة   هذه  "رقابة  بأن  قضت  حيث  بمصر  العليا  الدستورية  المحكمة  أكدته  الذي  الاتجاه  وهو 

إلى أحكام الدستور تغليبًا لها على ما دونها وتوكيدًا لسموها   إنما تتغيا ردها  التشريعية المطعون عليها  للنصوص 

على ما عداها لتظل الكلمة العليا للدستور، باعتباره القانون الأساس ي الأعلى الذي يرس ى القواعد والأصول التي  

يقوم عليها نظام الحكم، فيحدد للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية صلاحياتها واضعًا الحدود التي تقيد  

أنشطتها وتحول دون تدخل كل منها في أعمال الآخرين مقررًا الحقوق والحريات العامة مرتبًا ضماناتها، فإذا تدخل  

الدستور   ا لحكم 
ً
لكافة    –المشرع ونفاذ  

ً
أن يكون متكامل الجوانب مفعلا بالتنظيم لحق معين فإن تدخله يجب 

الضمانات الدستورية لهذا الحق بحيث إذا أغفل جانبًا فإن ذلك من شأنه أن يقلل من الحماية الدستورية لهذا  

بغير قصد   إليها  أنزل  أم  المشرع  تعمدها  للدستور، سواء  مخالفة  كل  ان  عن   
ً

الدستور، فضلا يخالف  بما  الحق 

يتعين قمعها، وأنه إذا كان القضاء الدستوري يراقب النشاط الإيجابي للبرلمان ويهدر التشريع المخالف للدستور  

 
 . 17/11/2019، بتاريخ 5606، الجريدة الرسمية  العدد رقم 2019لسنة  3حكم المحكمة  الدستورية الأردنية رقم  - 34
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فمن باب أولي يستطيع ان يراقب الإغفال التشريعي أو التنظيم غير المتكامل إذا كان من شأنه ان يتضمن مخالفة  

 . 35"دستورية

الثغرات  الرقابية لتشمل  المصرية نطاق سلطتها  العليا  الدستورية  المحكمة  و يتضح مما سبق، وسّعت 

ا لمبدأ الفصل بين السلطات، بل هو  
ً
عدّ مخالفة للدستور وعدم احترام لأحكامه. ولا يُعدّ هذا انتهاك

ُ
القانونية التي ت

قبولٌ لهذا المبدأ وتأكيدٌ لحق المحكمة الدستورية في حماية الأحكام الدستورية من أي انتهاك، سواء كان مقصودًا  

ممارسة هذه   الحقوق  تنظيم  في  ثغرات  أو وجود  الأحكام  يعيق غياب  أو سلبيًا. فعندما  إيجابيًا  غير مقصود،  أو 

 على  
ً
الحقوق بشكلٍ أساس ي أو يتجاهل ضماناتها الدستورية، فإن سلطة معالجة هذا الانتهاك وإزالته تقع صراحة

 عاتق المحكمة الدستورية، استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات

 مبررات موقف المحكمة الدستورية من بسط الرقابة على الإغفال التشريعي : الفرع الثاني

إن رفض قضاء الدستورية الأردنية لبسط رقابتها على الإغفال التشريعي كانت مبرراتها كلها حررها إعلان  

تقوم أنظمة الحكم في كافة دول العالم على سلطات ثلاث  المحكمة الدستورية لمبدأ الفصل بين السلطات حيث  

والجرائم   الخصومات  في  الفصل  سلطة  هي  وثالثها  التشريع،  تنفيذ  سلطة  وثانيها  التشريع،  سلطة  وهي  رئيسية 

هيئات   على  الثلاث  الدولة  سلطات  توزيع  ويتم   ،) القضائية  السلطة   ( وتسمى  المخالفة  حال  العقوبات  وفرض 

مختلفة، تستقل كل منها بمباشرة وظيفتها عن الأخرى، الأمر الذي يعد ضمانة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم من  

 التعسف والإستبداد، مما يسهم في تحسين سير مصالح الدولة والأفراد على حد سواء . 

في  والسلطات  الوظائف  بين مختلف  الجمع  السلطات هو عدم  مبدأ فصل  فإن مضمون  عليه،  وبناءً  

الدولة في يد أو هيئة واحدة، مع التأكيد على أن هذا التوزيع بين هيئات مختلفة متساوية ومستقلة كل منها عن  

تاما   أو  مطلقا  ليس  الاستقلال  وهذا  بل  36الأخرى،  الثلاث  بالوظائف  الجمع  عدم  إلى  يشير  الفصل  أن  حيث    ،

 توزيعها على هيئات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية. 

والتنفيذية   التشريعية  الثلاث  الدولة  وظائف  تركيز  عدم  هو  السلطات  فصل  مبدأ  أن  يعني  وهذا 

 . 37والقضائية في يد واحدة بل يتم توزيعها على هيئات متعددة وفق طبيعة اختصاصاتها 

وعليه يقصد بمبدأ فصل السلطات،عدم تركيز وظائف الدولة الثلاث في يد هيئة واحدة، وأن يتم توزيع  

الهدف   يعد  وعليه  الثلاث،  الوظائف  بإحدى  منها  هيئة  كل  تختص  مختلفة،  هيئات  عدة  على  الوظائف  تلك 

 
 م . 8/7/2000قضائية دستورية الصادر في  13لسنة  11حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية في القضية رقم  35
 . 357، ص 1989عمران، محمود سعيد، أحمد أمين سليم،  محمد علي القوزي،  النظم السياس ي عبر العصور، بيروت: النهضة العربية للطباعة والنشر،   36
 . 251، ص 2004الخزرجي، ثامر كامل محمد، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،  عمان، الأردن: دار مجدلاوي للنشر والتوزيع،     37
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الأساس ي من مبدأ الفصل بين السلطات، هو تحاش ي تركيز السلطات في يد شخص أو مجموعة أشخاص أو هيئة  

معينة، سواء كانت التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، بحيث يحول هذا دون إساءة استخدامها، كما يساعد  

استخدامها   إساءة  دون  يحول  السلطة  تركيز  فعدم  منها،  أي  قبل  من  الصلاحيات  ممارسة  مراقبة  على  أيضا 

 . 38وتحقيق الرقابة بين السلطات

كما أن الغاية من مبدأ الفصل بين السلطات، هي توزيع وظائف الدولة على هيئات منفصلة مستقلة عن 

بسن   التشريعية  السلطة  تقوم  بحيث  أخري،  سلطة  من  تدخل  دون  وظيفتها  بمباشرة  منها  كل  تقوم  بعضها، 

القوانين، وتقوم السلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ القوانين، وتقوم السلطة القضائية بالفصل في المنازعات، وذلك  

قبل   من  والتحكم  الإستبداد  ومنع  الأخرى  الهيئة  عن  وظيفتها  بمباشرة  هيئة  كل  تستقل  بحيث  للقوانين،  وفقا 

 39السلطة الأخرى 
 . 

والفصل بين السلطات إما أن يكون فصلا مطلقا، وأما يكون فصلا نسبيا، أما الفصل المطلق نظريا فقد  

لسنة   الأولى  الفرنسية  الجمهورية  كدستور  الدساتير،  بعض  تطبيقات  1791قررته  من  يعرف  لم  الواقع  ولكن   ،

الآخر يكون   النسبي هو  المطلق، والفصل  بالفصل  النسبي وليس  بالفصل  تأخذ  أنظمة  إلا  بين السلطات  الفصل 

النظام   يكون  والتنفيذية  التشريعية  السلطتين  بين  والتوازن  التعاون  مبدأ  على  أبقى  فإذا  مختلفة،  درجات  على 

برلمانيا، وإذا اختل التوازن بين هاتين السلطتين، فيكون هذا الإختلال لصالح السلطة التنفيذية، ويكون النظام  

هنا نظاما رئاسيا، وهناك نظام يسمى " حكومة الجمعية " وذلك إذا كانت الهيئة التشريعية هي المهيمنة على غيرها  

 .40من الهيئات 

وأوجد   سلطات،  ثلاث  إلى  الدولة  وظائف  تقسيم  على  الأردني  الدستور  عمل  فقد  الأردني،  النظام  وفي 

تعاونًا بين هذه السلطات؛ فالسلطة التشريعية تقوم بسن التشريعات، والسلطة القضائية تختص بتطبيق تلك 

التشريعية، والسلطة التنفيذية تقوم بتنفيذ القوانين، وقد أوجد الدستور الأردني  الوانين الصادرة من السلطة 

رقابة متبادلة بين تلك السلطات من خلال : حق السلطة التنفيذية بتقديم مشارع القوانين، وحق مجلس النواب  

السلطة   وحق  الوزراء،  واتهام  الحكومة  في  الثقة  بطرح  التشريعية  السلطة  حق  وكذلك  رفضها،  أو  إقرارها  في 

 .41التنفيذية في حل الحكومة  

 

 
 . 219المرجع السابق، ص  38
 . 183، ص 2011الخطيب، نعمان احمد، الوجيز في النظم السياسية،  عمان، الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع،     39
  .283، ص 1964بدوي، ثروت، النظم السياسية، الجزء الأول، النظرية العامة للنظم السياسية، القاهرة: دار النهضة الـــعربية،    40
 . 49، ص 2013العتيبي، مبارك، فصل السلطات في النظامين الكويتي والأردني، رسلة ماجستير، كلية القانون، جامعة الشرق الأوسط، الأردن،    41
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 تقييم موقف القضاء الأردني من الرقابة على الإغفال التشريعي : المطلب الثاني

الدستوري من رفضه لبسط رقابته على الإغفال التشريعي،   القضاء الأردني  لكي نعرض لتقييم موقف 

ومبدأ   التشريعي،  الإغفال  على  الدستوري  القضاء  رقابة  بين  والاختلاف  الاتفاق  لمواطن  نعرض  أن  علينا  فإنه 

التشريعي، هو  الإغفال  رقابته على  القضاء الأردني بسط  أن الأساس لرفض  السلطات، على أساس  بين  الفصل 

إعلاء مبدأ للفصل بين السلطات هذا من  جهة، ومن جهة ثانية علينا أن نعرض للأسس الدستورية والقانونية  

الفقه   لموقف  تعرض  أن  علينا  ثالثة  وجهة  ومن  المقارن  الدستوري  القضاء  رقابة  امتداد  تم  أساسها  على  التي 

الدستوري من مدى بسط الرقابة القضائية على الإغفال التشريعي وبالتالي علينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين  

 هما:  

بين   الفصل  ومبدأ  التشريعي  الإغفال  على  الدستوري  القضاء  رقابة  بين  الاتفاق  مواطن  الأول:  الفرع 

 السلطات

 الفرع الثاني: الأسس الدستورية والقانونية لرقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشريعي  

بين   الفصل  ومبدأ  التشريعي  الإغفال  على  الدستوري  القضاء  رقابة  بين  الاتفاق  مواطن  الأول:  الفرع 

 السلطات . 

لتلك  تنظيمه  في  البرلمان  يحيط  أن  يلزمها  نصوصه،  قررتها  التي  للموضوعات  الدستور  حماية  إن 

أم في بعض أجزائها، فإن   النقص سواء في جوهر مقوماتها  النصوص بكافة جوانبها، فإن كان تنظيمه لها يعتريه 

هذا القصور  في الحالتين يعد خللا بالحماية الواجبة لها، كما يؤدي إلى الحد من فاعليتها بالصورة التي كان ينبغي  

أن تكون عليها ، وعليه فلا يكون هذا القصور سواء أصابها في أساسها أو في بعض أجزائها ، إلا إخلالا جسيما بها،  

42وتفقد به النصوص  تكاملها وترابط أجزائها 
 . 

43وهذا يعني أن السلطة التشريعية ليست سلطة تحكمية أو بغير حدود  
بل تجد حدودها فيما يفرضه    ،

أو   الدستور أصله بنقضه  الذي كفل  بالموضوع  في عدم جواز الإخلال  تتمثل  الدستور من قيود وضوابط   عليها 

44الإنتقاص منه، علاوة على عدم مخالفته للأهداف التي قد يحددها سلفا له ليراعيها ويتبعها عند سن التشريع  
. 

ومن ثم إذا ما خرجت السلطة التشريعية عن الحدود التي يبتغيها الدستور، في مجال تنظيمها لموضوع  

معين، فأوردت قيودا تحول دون التمتع به أو امتنعت عن تنظيمه، أو اتخذت من تنظيمه ذريعة للإنتقاص منه أو  

 
 . 1422المر، عوض، الرقابة القضائية على دستورية القوانين في ملامحها الرئيسية، مرجع سابق، ص    42

 . 421، ص 2000الطباطبائي، عادل، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، دراسة مقارنة، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت،     43
 . 212، ص 2009يوسف، دعاء الصاوي،  القضاء الدستوري، القاهرة: دار النهضة العربية،    44
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التقييد من أثاره، أو أغفلت تنظيم حق من الحقوق أو بعضه، فإن هذا التشريع يكون معيبا بالمخالفة المباشرة  

لأحكام الدستور، وذلك لأن امتناع المشرع أو تقييده لمحتوى الموضوع الذي يحميه  الدستور  من خلال سلطته في 

                       تنظيمه، هو في حقيقة الأمر عدوان على ذات الدستور، وإهدار لحكم من إحكامه.

وهذا يعني، أنه إذا كان  تقدير مدى ملائمة التشريع، وحكمته أو البواعث الحقيقية له أو مدى الحاجة  

، بوصفه 45لإصداره لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في الدستور ،  يدخل حسب الأصل  في اختصاص البرلمان  

، كما ردد ذلك القضاء في أحكامه، بقوله أنه لا  46عنصرا من عناصر سلطته التي يمتنع على القضاء التدخل فيها  

يجوز للمحكمة أن تكيل بمعاييرها الذاتية السياسية التي انتهجها المشرع في موضوع معين، ولا حتي أن تناقشها أو  

المشرع    وظيفة  أن  وذلك  التشريعية  السلطة  خيارات  محل  لخيارتها  تقيما  أو  عملا  تطبيقها  ملائمة  في  تخوض 

ثم،   ومن  للمجتمع،  ومدى صلاحيته  التشريع  ملائمة  مدى  تقدير  هو  التقديرية  مظاهر سلطته  وأخص  الأصلية 

يكون اشتراك القضاء في هذا الأمر بمثابة عدوان وتدخل في أعمال سلطة التشريع، طالما أن التشريع غير ظاهر  

47البعد عن غايته  
. 

في  المشرع  سلطة  تكون  أن  بها  يقصد  لم  النحو  هذا  على  التشريعي  الإغفال  رقابة  مبدأ  تقرير  أن  على 

معالجة الموضوعات الدستورية سلطة مطلقة بالمعنى المفهوم في نطاق وزن مناسبات التشريع؛ لأن ذلك لا يكون  

متصورا، بأن تكون السلطة التقديرية الممنوحة له ليست حرية مطلقة، لكنها حرية في إطار الأغراض التي يبتغيها  

 .48الدستور حتى لا يكون القانون مخالفا له  

وبناءً عليه، إذا ما تجاوز المشرع الأغراض التي يبتغيها الدستور، في مجال تنظيمه لموضوع معين، فأورد 

قيودا تحول دون التمتع به، أو امتنع عن تنظيم هذا الموضوع، أو اتخذ من التنظيم ذريعة للانتقاص من الحقوق  

أو التقييد من أثارها، أو على الأقل جعل ممارسة تلك الحقوق أمرا شاقا على الأفراد، مثل حظره  لبعض الأوجه  

 اللازمة للتمتع بها ، وبالتالي يفوت على الأفراد إمكانية الانتفاع  بها من بعض جوانبها. 

 
 . 722، ص  2004الشاعر، رمزي طه، الرقابة على دستورية القوانين , دراسة مقارنة وتحليلية  للقضاء الدستوري، القاهرة: دار التيسير،    45
زم , كما لا يهم موضوع  لأنه لا يهم موضوع شرعية القانون ولا يؤثر عليه، أن يتعرض القضاء لمعرفة ما إذا كان التشريع ضروريا أو لازما أو غير ضروري وغير لا  46

مة التي ابتغتها السلطة التشريعية من وضع التشريع , أو أن تقدر أثاره الاجتماعية , أو تفحص الأ 
ً
ساليب التي يستخدمها  الشرعية أيضا أن تقدر المحكمة الحك

يقصده المشرع من والسياسة التي يعبر عنها , كما لا يتصل بالمشروعية أن تقدر المحاكم دستورية التشريع على ضوء كل من الباعث أو السبب أو الهدف الذي  

 وضع ذلك التشريع.
 . 152شريف، عادل عمر،  قضاء الدستورية ) القضاء الدستوري في مصر (، مرجع سابق، ص    47
 . 271-270،  ص 1999أحمد فتحي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، القاهرة: دار الشرق، سرور،   48
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أو    نفسه،  الدستــور  من  تفويض  إلى  يستند  تنظيم  في صورة  مستترا  للحقوق  التقييد  هذا  كان  وسواء 

صريحا في مخالفته لروح النــــــظام الدستوري أو بالخروج على نصوصــــــه التي تعامل حرية الرأي على أنها حق نسبي  

49غير مطلق 
 . 

التي   الموضوع   المشرع لمحتوى  تقييد  الدستور، وذلك لأن   يعد مخالفا لأحكام  التشريع  هذا  فإن  وعليه 

في   يعد  تنظيمها،  في  التشريعية  من خلال سلطته  به   للتمتع  اللازمة  الأوجه  لبعض  بحظره  أو  الدستور،  يحميه 

ذاته،   الدستور  يمثل  عدوان على  قد  الذي  الحد  إلى  الموضوع  لهذا  الدستورية  الحدود  تجاوزا على  الأمر  حقيقة 

 وإهدار لحكم من إحكامه.

جانبنا لقصور   ومن  مختلفة  حالات  يمثل  التشريعي   الإمتناع  بأن  الفقه،   بعض  إليه  ذهب  مع  نتفق 

المشرع في تنظيم الجوانب الكاملة للموضوعات التي كفلها الدستور، حيث نلحظ أن المشرع قد يتخلى عن قصد  

، عن تنظيم بعض الأمور بشكل كامل إلى الحد الذي يفقد النصوص الدستورية فاعليتهـــا ، فنكون أمـــام   50أو سهو 

امتناع كلي للمشرع أو ينظمها بصورة منقوصة في  أحد مقوماتها أو في بعض جوانبها، مما يخل بالحماية الواجبة  

لها، وبالصورة التي كان يجب أن تكون عليها، فيترتب على ذلك فراغا تشريعيا لا يتناسب مع التزام المشرع بضرورة  

يوجب   مما  الدستور،  في  المبين  الوجه  على  التشريعي  اختصاصه  يفرض   -ممارسة  الدستوري    -بل  القاض ي  على 

التصدي لمعالجـــة هذا الفراغ بوصفه حاميا للدستور، وذلك من خلال الإعلان بوجود مخالفة دستـــورية يتوجب 

 51على المشــــرع التدخل لرفعها من خلال التشريع 

 الأسس الدستورية والقانونية لرقابة القضاء الدستوري على الإغفال التشريعي : الفرع الثاني

يرد غالبية الفقه القانوني أساس الرقابة القضائية على ما أغفل المشرع تنظيمه، إلى نفس الأساس الذي  

سمو الدستور" والذي بمقتضاه تسمو قواعد الدستور  "تقوم عليه فكرة رقابة دستورية القوانين ألا وهي فكرة  

التزامات   المشرع  آمرة وملزمة وتفرض على  الدولة، وهي قواعد قانونية  ما عداها من قواعد داخل  وأحكامه على 

إيجابية بالتشريع لحماية موضوعات دستورية كموضوع الحقوق والحريات، وهذه النصوص الدستورية لم توضع  

 
 . 91، ص 1961، بلا ناشر ومكان نشر، 1عصفور، محمد، الحرية في الفكرين الديمقراطي والاشتراكي، ط    49
التي  يتوخاها  وإن كان البعض من الفقه يميز  بين سوء استعمال السلطة التشريعية لوظائفها , وهو ما يعتبر عيبا قصديا  في تشريعاتها يتصل بالأغراض    50

أها في التقدير , وسواء كان  المشرع من وراء تبنيه لها ، وبين  خطئها في تقدير واقعة أو سوء فهمها لأوضاع قام القانون عليها , أو قصد إلى تنظيمها،  وذلك أن خط

ج قصدا عن ضوابط  بينا أو محدودا , هو خطأ في تقييم مداخل العملية التشريعية ذاتها , وهو بالتالي غير مقصود، أما إساءة استعمال السلطة، إذ هو الخرو 

إلى أ بالنظر  تجنبها  يتعين  تخالطها،   وهي أغراض  للدستور  لها من خلال أغراض مخالفة  , وتحريفا  التشريعية  العملية  في  العامة  الدستور المصلحة  ن صون 

عها،  للتفصيل : وتقرير الحماية الكاملة لإحكامه لا يتحقق بغير التقييد بالأغراض التي تربط قواعده يبعضها , وتضمها إلى بعض في أطار وحدة عضوية تجم

 . 1381عوض المر، مرجع سابق، ص  
الكل  51 الأغراض  ويلتزم   بمضمونها  بتقييد  و  أهدافها  يحقق  قانون   في  الدستورية  النصوص  محتوى  يفرغ  أن  بضرورة  المشرع  التزام  من  لا وانطلاقا  التي  ية 

 يعارضها. 
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أو الإخلال   آثارها  تجريدها من  أو  تهميشها  يجوز  ملزمة ولا  تكون  أن  منها  باعتبارها قواعد قصد  بل  فائدة،  دون 

وقد عبّر الفقه الدستوري المعاصر عن هذا التحول بالقول إن دولة القانون القائمة على سيادة  ،    52بمقتضياتها 

إلى اتساع دور القضاء   الدستور قد حلت محل الدولة القانونية القائمة على سيادة التشريع، الأمر الذي أفض ى 

 .53الدستوري في حماية أحكام الدستور وضمان سموه على باقي القواعد القانونية 

الرقابة  فكرة  واستبعد  القوانين  دستورية  على  القضائية  الرقابة  بأسلوب  الأردني  المشرع  أخذ  وقد 

السياسية، إلا أن تقرير مسألة الرقابة الدستورية على القوانين والتشريعات الأردنية قد تأخرت كثيرا مقارنة بباقي  

الدول، حيث لم تنص الدساتير الأردنية المتعاقبة على أعمال هذه الرقابة، ولم تطرق بأي شكل إلى كيفية مواجهة  

إخلال السلطة التشريعية بالتزامها بأن يصدر القانون موافقا ومتماشيا مع أحكام ومبادئ الدستور، وهذا الأمر  

وأيضا الدستور الحالي المعمول به من   1946أو دستور  1921لم يختلف كثيرا ما بين الدستور الأردني الصادر عام 

الرقابة الدستورية على القوانين، حيث    وأقرت 2011، حتى جاءت التعديلات الدستورية الأخيرة في عام 1952عام 

القوانين  دستورية  في  للفصل  خاصة  محكمة  إنشاء  الدستوري  المشرع  المنشأة    ،54قرر  الدستورية  المحكمة  وهي 

تنشأ بقانون محكمة دستورية يكون مقرها في   -1( من التعديلات الدستورية حيث جاء نصها : "  58بموجب المادة) 

العاصمة وتعتبر هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتؤلف من تسعة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس يعينهم  

 .55تكون مدة العضوية في المحكمة الدستورية ست سنوات غير قابلة للتجديد" -2.الملك

أن    في مصر  العليا  الدستورية  المحكمة  تؤكد  التشريعية   " وفي ذلك  للنصوص  المحكمة  رقابة هذه  إن 

لتظل   ما عداها  وتوكيدا لسموها على  دونها  ما  لها على  تغليبا  الدستور  أحكام  إلى  تتغيا ردها  إنما  عليها  المطعون 

الكلمة العليا للدستور باعتباره القانون الأساس ي الأعلى الذى يرس ى القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم  

دون   وتحول  أنشطتها  تقيد  التي  الحدود  واضعا  صلاحياتها  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  للسلطات  فيحدد 

 .56تدخل كل منها في أعمال الأخرى، مقررا الحقوق والحريات العامة مرتبا ضماناتها " 

من    لأشكال  تحدد  أن  تتوخى  الدستور  نصوص  أن  على  في مصر  الدستورية  المحكمة  قضاء  جرى  وقد 

يجوز   لا  التي  الدائرة  تلك  وحرياتهم  المواطنين  ولحقوق  مقوماتها،  والاقتصادية  والاجتماعية  السياسة  العلائق 

وإنما   إليها،  الأجيال  ترنو  مثالية  لقيم  الدستورية مجرد نصوص تصدر  النصوص  تكون  أن  يمكن  اقتحامها، فلا 

 
ر والتوزيع، لات،  شيحا، إبراهيم، الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري، دارسة تحليلية للنظام الدستوري اللبناني، بيروت: الدار الجامعية للنش    52

 . 705ص 
53 ROUSSEAU, Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, 10e éd., France (Paris), LGDJ, 2013, p.14. 

 .167، ص 2017، عمان، الأردن: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع،1موس ى، صباح، الرقابة على دستورية القوانين، دراسة مقارنة تحليلية، ط   54
 من الدستور الأردني المعدل . 58المادة  55
 .114السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص    56
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أو   بمقتضياتها  الإخلال  أو  مقاصدها  تحوير  خلال  من  آثارها  من  تجريدها  أو  تهميشها  يجوز  لا  ملزمة  قواعد 

 .الإعراض عن متطلباتها، فيجب دوما أن يعلو الدستور ولا يعلى عليه وأن يسمو ولا يسمى عليه

متكامل   يكون  أن  يجب  تدخله  فإن  معين،  لأمر  بالتنظيم  الدستور  لحكم  نفاذا  المشرع  تدخل  فإذا 

الجوانب ومفعلا لكافة الضمانات الدستورية لهذا الأمر، بحيث إذا أغفل جانبا، فإن ذلك من شأنه أن يقلل من  

 .الحماية الدستورية لهذا الحق بما يخالف الدستور 

إذا كان   يتعين قمعها، وأنه  أم بغير قصد،  للدستور، سواء عمدا من المشرع  أن كل مخالفة  علاوة على 

القضاء الدستوري يراقب النشاط الإيجابي للبرلمان ويهدر التشريع المخالف للدستور فمن باب أولى يستطيع أن  

يراقب الإغفال التشريعي أو التنظيم غير المتكامل إذا كان من شأنه أن يتضمن مخالفة دستورية، كما أن فكرة  

الدولة القانونية تكفل خضوع جميع سلطات الدولة للقانون سواء في تصرفاتها الإيجابية أو السلبية التي تشكل  

 .مخالفة دستورية

أما الأساس الدستوري لرقابة الإغفال التشريعي في فرنسا، فيقوم المجلس الدستوري بمراقبة الإغفال  

دستوري   لنص  مخالفا  فيها  يكون  التي  الحالة  على  يقتصر  لم  حيث  بالتوسع  إزاءها  سياسته  وتتسم  التشريعي، 

 .57بطريق مباشر، بل مد رقابته أيضا إلى حالات يكون فيها الإغفال التشريعي مخالفا لنص تشريعي سابق

ولقد راقب المجلس الدستوري الفرنس ي امتناع المشرع عن إصدار قاعدة قانونية واجبة، مستصحبا في  

ذلك ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنس ي من مراقبة القرارات الإدارية السلبية، وذهب الفقه الفرنس ي  

عدم   وأن  لسلطته،  البرلمان  تجاوز  على  ذاته  في  ينطوي  السلبي  الاختصاص  عدم  هو  المشرع  امتناع  أن  إلى 

مجال   خارج  تشريعية  قواعد  إصدار  في  المتمثل  الإيجابي  الاختصاص  عدم  تماما  يشبه  السلبي  الاختصاص 

58اختصاصه 
. 

أما رقابــة الإغفال في القضاء الدستوري المصري، فقد أثيرت مسألة اختصاص القضاء في مصر بمراقبة  

عندما دفع بعدم الدستورية لأول مرة أمام محكمة جنايات    1924دستورية القوانين منذ زمن طويل يرجع إلى عام  

التي أصدرت حكمها الذى قرر صراحة حق القضاء في رقابة   1926الإسكندرية ثم أمام محكمة تلا الجزئية عام  

أول مايو   في  إلى حكم محكمة مصر الأهلية الصادر  القوانين وصولا  متانة ووضوح    1941دستورية  في  أكد  الذى 

 
 .192، ص 2004  ، الأردن: دار المالك للنشر،3مرزه، إسماعيل، مبادئ القانون الدستوري والعلم السياس ي، ط    57
 . 193المرجع السابق، ص  58
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الذى يعد   1948حق القضاء في رقابة دستورية القوانين حتى صدور حكم محكمة القضاء الإداري  الصادر عام  

 59علاقة فارقة في الاعتراف للقضاء بحقه في رقابة دستورية القوانين
. 

مرحلـة المحكمة العليا، فقد باشر القضاء) العادي والإداري( مهمة رقابة دستورية القوانين بطريق   أما في

قضاء  بوجود  القول  يمكن  لا  فإنه  طويل،  زمن  منذ  للدستور،  المخالف  التشريعي  النص  تطبيق  عن  الإمتناع 

لتتولى دون غيرها    1969لسنة    81إذ أنشأت المحكمة العليا بالقرار بقانون    1969دستوري متخصص قبل عام  

 . مهمة الرقابة على دستورية القوانين

الجزم   يمكن  فلا  التشريعي،  الإغفال  رقابـة  وهو  البحـث  محل  لموضوعنـا  عام    -وبالنسبة  منذ  الفترة  في 

بأن المحكمة العليا قد باشرت رقابتها على الإغفال  1979حتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا عام    1969

التشريعي سواء قبولا لهذا النوع من الرقابة أو رفضا لمباشرته فالأحكام الصادرة في هذه الفترة لا تفيد في ذلك فهي  

  لم تفصل في مقطع النزاع بالنسبة لهذه المسألة.

رقابتها   العليا  الدستورية  المحكمة  باشرت  فقد  العليا،  الدستورية  المحكمة  قضاء  في  الإغفال  رقابـة  أما 

الكاملة على ما أغفل المشرع تنظيمه باعتبار أن التنظيم القاصر في ذاته يشكل مخالفة للدستور ويحد من فعالية  

في مراقبة   الجزئي، ولا تتدخل  الإغفال  إلا  تنظيما قاصرا، والمحكمة بذلك لا تراقب  ينظمها المشرع  التي  الحقوق 

 السكوت عن التنظيم أو ما يسمى في الفقه بالإغفال الكلي. 

 خاتمة

وهي  المعاصر،  الدستوري  القانون  إشكالات  أدق  من  واحدة  أمام  تحليلية  وقفة  الدراسة  هذه  تشكل 

إلى "رقابة فاعلية"  القائمة،  النصوص  إلغاء" تنصبُّ على  "رقابة  الأردن من مجرد  في  القضائية  بالرقابة  الانتقال 

على   الرقابة  في  الإيجابي  دوره  تفعيل  نحو  الأردني  الدستوري  القضاء  توجيه  إن  وتقاعسه.  المشرع  تلاحق صمت 

وتعديلاته،   1952الإغفال هو استحقاق دستوري تمليه ضرورة حماية الحقوق والحريات التي كفلها دستور عام  

 والتي قد تظل نصوصًا ساكنة ما لم يتدخل المشرع بتنظيمها، أو إذا تدخل بتنظيم منقوص يفرغها من محتواها. 

دور  حصر  أن  ثبت  الأردنية لقد  الدستورية  الضيق  المحكمة  بمفهومها  النافذة"  "القوانين  مراقبة  في 

)النصوص المكتوبة فقط( يؤدي إلى خلق "مناطق حصينة" بعيدة عن الرقابة، وهي مناطق "الصمت التشريعي". 

اعتبار يفرض  الدستوري  للقضاء  الحديث  التوجيه  فإن  التشريعي لذا،  بلامتناع عن  — الإغفال  كليًا  كان  سواء 

 
 . 116السنهوري، عبد الرزاق أحمد، مخالفة التشريع للدستور والانحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص    59
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الضمانات بنقص  جزئيًا  أو  مما    —التشريع،  الفعل،  يخالفه  كما  بالترك  الدستور  يخالف  سلبي"  "قرار  بمثابة 

 .يستوجب بسط الرقابة عليه لضمان عدم إهدار إرادة المشرع الدستوري

في  محله  الحلول  أو  البرلمان  على  القضاء  تغول  يعني  لا  للمحكمة  الإيجابي  الدور  تفعيل  فإن  ثم  ومن 

أدوات   خلال  ومن  التشريعية.  للسلطة  "المنبه"  أو  "الموجه"  بدور  المحكمة  قيام  يعني  بل  التشريعات،  صياغة 

قضائية مرنة، مثل "الأحكام التوجيهية" أو "التقريرية"، يمكن للمحكمة الدستورية الأردنية أن تعلن وجود حالة 

اختصاص   احترام  بين  الدقيق  التوازن  على  تحافظ  وبذلك  الفراغ،  هذا  لسد  زمنية  مهلة  المشرع  وتمنح  إغفال 

 البرلمان وضمان سمو الدستور. 

ا مما تقدم فقد خصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات نوجزها في ما يأتي:
ً
 وانطلاق

 أولا: النتائج  

الإغفال التشريعي هو ماثل في إهمال يترتب على ترك السلطة التشريعية إدراج نص قانوني تشريعي أو  -1

متطلب   أو  بحق  الوفاء  عدم  إلى   تشريعية  قوالب  في  إدراجها  أو  إدراجه  عدم  يؤدي  تشريعية  نصوص 

من   به  يختلط  ما  وبين  التشريعي  الإغفال  بين  اختلاف  وثمة  الدولة،  دستور  عليه  نص  دستوري 

 مصطلحات دستورية.  

ثمة رقابة دستورية باتت ثمارها المحاكم الدستورية للدول على الإغفال التشريعي وبالرغم من ذلك فإن   -2

 ثمة فقهاء دستوريين ينكرون أمر تلك الرقابة لكونها تصطدم مع مبدأ الفصل بين السلطات . 

 ثمة ارتباط بين سمو الدستور والرقابة على الإغفال التشريعي .  -3

السلطات  -4 بين  الفصل  لمبدا  نظرا  التشريعي  الإغفال  على  رقابتها  لمد  الأردنية  الدستورية  المحكمة  رفض 

وعدم رقابتها على الملائمة، وبالرغم من عدم ذكر الإغفال التشريعي لأعمال  الرقابة الدستورية عليه من  

 جانب قانون المحكمة الدستورية الأردنية إلا أن هذا الأخير لا يمنع بسط رقابة المحكمة عليه.  

البرتغالي   -5 الدستور  التشريعي مثل  الإغفال  الدستورية على  المحكمة  رقابة  بأعمال  الدساتير  إقرار بعض 

 ودستور دولة المجر وجنوب أفريقيا.  

إن القيمة الحقيقية للرقابة على الإغفال تظهر في ملف الحقوق والحريات؛ ففي الأردن، أحال الدستور   -6

تنظيم العديد من الحقوق الجوهرية إلى قوانين خاصة. وإن أي تأخير غير مبرر في إصدار هذه القوانين،  

ا لمبدأ المساواة والعدالة، ومن هنا،  
ً
انتهاك أو إصدارها مع إغفال فئات اجتماعية معينة، يعد 
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 يبرز القضاء الدستوري كحارس أمين يمنع المشرع العادي من تعطيل الحقوق عبر بوابة السكوت.

 ثانيًا: التوصيات  

نوص ي بضرورة تطوير الاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية الأردنية لتبني مفهوم "المخالفة الدستورية   -1

يمنحها صلاحية   نصًا صريحًا  ليتضمن  الدستورية  المحكمة  قانون  تعديل  إلى  المشرع  وندعو  السلبية"، 

التصدي لحالات الإغفال. كما نؤكد على أهمية تفعيل دور "القاض ي الدستوري" في استخدام روح النص  

متناغمة   الأردنية  القانونية  المنظومة  بقاء  يضمن  بما  المشرع،  يتركها  قد  التي  الثغرات  لسد  الدستوري 

 ومنسجمة مع التزاماتها الدستورية والدولية. 

إهمال   -2 أو  ترك  ثمة  يكون  لها حتى لا  الدورية  والمراجعة  التشريعات  إعداد وصياغة  في  الاهتمام  ضرورة 

 وضع أو حق دستوري لم تتناوله أحكام التشريع يؤدي إلى الإغفال التشريعي. 

المحاكم   -3 بها  أخذت  التي  المعقولة  أو  الكافية  المدة  فكرة  الأردنية  الدستورية  المحكمة  تبني  ضرورة 

 الدستورية في إيطاليا وألمانيا وفرنسا من خلال إيعاز المحكمة الدستورية لتلافي حالة الإغفال التشريعي. 

يراقب   -4 أن  الأردني  الدستوري  بالقضاء  نهيب  والحريات  الحقوق  الحديثة وحماية  الديمقراطية  في ضوء 

مدى ملائمة التشريعات الناظمة للحقوق والحريات وعلى وجه الخصوص ذات الطابع الرقمي مع قواعد  

 الدستور الحامية لها.  
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 بدائل العقوبات السالبة للحرية في جرائم البورصة: دراسة مقارنة

The Deterrent Efficacy of Alternative Sanctions in Stock Market Crimes: 

A Comparative Study 

 ذ. إبراهيم أمنار 

 -تخصص القانون الخاص – أستاذ محاضر مؤهل

 مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 المملكة المغربية – جامعة ابن زهر أكادير  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول 

 دور ــــــجامع بوك

 -تخصص القانون الخاص –طالب باحث بسلك الدكتوراه  

 مختبر الدراسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 المملكة المغربية – جامعة ابن زهر أكادير  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أيت ملول 

 : ملخص

الكلاسيكية   السجنية  العقوبة  أثبتت  حيث  حقيقي،  اختبار  أمام  المعاصرة  الجنائية  السياسة  البورصة  جرائم  تضع 

و  الاقتصادي،  الحساب  لمنطق  انحرافه  في  يخضع  الذي  المالي  الوسيط  سلوك  ضبط  في  هذه  تقصورها    الدراسة حاول 

، على الانتقال من الزجر التقليدي إلى الجزاء النفعي الذي  43.22استجلاء مدى قدرة المشرع المغربي، عبر القانون رقم  

 يخدم استقرار سوق الرساميل؛

المقترحة البدائل  نجاعة  مدى  على  الوقوف  تم  المقارنة،  التجارب  مساءلة  خلال  والتدابير    ،ومن  اليومية  كـالغرامة 

الردع   ضرورة  بين  يوفق  متوازن،  تصور  طرح  إلى  الدراسة  وتخلص  المالية،  التلاعبات  من  الحد  في  للمهنة  التقييدية 

الاقتصاد   وحماية  الاستثمار،  لاستمرارية  ضمانا  البورصة،  لشركات  المالية  الملاءة  حماية  وبين  للمسيرين،  الشخص ي 

 الوطني من نتائج المتابعات الجنائية.

 ؛ الوسيط المالي؛ العدالة النفعية. 43.22 رقم  العقوبات البديلة؛ جرائم البورصة؛ القانون  الكلمات المفتاحية: 
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Abstract: As financial intermediaries increasingly align their misconduct with rational economic 

calculus, traditional custodial sentences have shown limited effectiveness in regulating stock market 

crimes, confronting contemporary criminal policy with an unprecedented paradigm shift. in this regard 

this study scrutinizes the Moroccan legislator’s transition from classical retribution to utilitarian 

sanctioning under Law No. 43.22, aimed at preserving capital market stability.  

Drawing on comparative legal frameworks, this paper critically evaluates the deterrent efficacy of 

alternative mechanisms—specifically "day-fines" and professional disqualifications—in curbing 

financial manipulation. The study, therefore, advocates for a nuanced equilibrium that enforces individual 

executive deterrence without compromising the financial solvency of brokerage firms, thereby sustaining 

investment continuity and shielding the national economy from systemic shocks. 

Keywords: Alternative Sanctions; Stock Market Crimes; Law 43.22; Financial Intermediary; Utilitarian 

Justice
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 مقدمة: 

يرتبط التوجه التشريعي المغربي نحو إقرار العقوبات البديلة بالتحولات المعاصرة في السياسة الجنائية الدولية، والتي  

يستمد هذا النظام شرعيته من فلسفة  و تنادي بتجاوز احتكار العقوبة السجنية الكلاسيكية للمنظومة الزجرية، 

حقوقية تبناها المنتظم الدولي، حيث نادت الصكوك الأممية، والتوصيات الأوروبية، بضرورة تجاوز العقوبة السجنية  

 إلى بدائل حديثة. لمنظومة الزجرية في االكلاسيكية 

قدم هذا التراكم المعياري بدائل عملية تراهن على تحقيق الردع، دون هدم الكيان الاجتماعي أو الاقتصادي للفرد، وهو  و 

، منتقلا بذلك  ما جعل من هذه المواثيق البوصلة التي وجهت المشرع المغربي نحو تبني خيارات عقابية أكثر مرونة ونجاعة

 إلى مرحلة التنزيل.تنظير لأنسنة العقاب، من مرحلة ال

وعلى المستوى الوطني، تبلور هذا التوجه نحو التجديد، في سلسلة من المبادرات المؤسساتية التي شكلت خارطة طريق  

لإصلاح السياسة العقابية بالمغرب، فقد أجمعت الوثائق المرجعية، بدءا من مخرجات مناظرة مكناس التاريخية حول  

الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، وتقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان،   الدوريات والتقارير، و 173السياسة الجنائية 

  .، على حتمية مراجعة المنظومة الزجرية القائمة174وصولا إلى توصيات الميثاق الوطني حول إصلاح منظومة العدالة

هذه الدعوات إحداث تحول جذري في وظيفة الجزاء الجنائي، وذلك من خلال الانتقال من منطق الزجر    استهدفت

الصرف القائم على الإقصاء إلى نموذج العدالة التأهيلية التي تمنح القضاء خيارات بديلة، ومرنة، تزاوج بين الردع، وبين  

 .175غايات الإصلاح، وإعادة الإدماج المجتمعي

 
 . 2004دجنبر  11و10:و  09انعقدت المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية بمدينة مكناس، تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أيام  173

 . https://h1.nu/1vjHVللإطلاع على التوصيات الصادرة عن هذه المناظرة يرجى مراجعة الموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة: 
رقم     174 التوصية  نادت    69تجسد  المغرب، حيث  في  الزجرية  الفلسفة  منطلقا جوهريا لإعادة صياغة  العدالة  إصلاح منظومة  الوطني حول  الميثاق  من 

القضاء.   أمام  المتاحة  التدبيرية  الخيارات  بتنوع  يتسم  مرن  نظام  إلى  السجن  تتمركز حول  تقليدية  عقابية  منظومة  من  الانتقال  هذه   وتجاوزتبضرورة 

إحداث تحول وظيفي في  إلى  ،  —43.22وهو ما تبلور لاحقا في القانون رقم  —إدراج عقوبات بديلة ضمن مفاصل النصوص القانونية    مسألةالتوصية  

تأهي  القصوى  غايتها  إصلاحية  آلية  إلى  الجسدي،  والردع  التشديد  على  القائم  الصرف  للزجر  أداة  من  تحويله  عبر  وذلك  الجنائي،  الجزاء  الجاني كنه  ل 

 مجددا في النسيج المجتمعي، بما يتماش ى مع الرهانات الحقوقية والتحولات الاجتماعية التي تفرض "أنسنة" منظومة العدالة الجنائية.  اندماجهوضمان 

فاتح غشت   175 العامة،  النيابة  رئاسة  البديلة، صادر عن  العقوبات  تنفيذ  حول  العامة  النيابة  لقضاة  استرشادي  الموقع  2025دليل  في  عليه  اطلعت   ،

 1غرنيتش+ 16:50، على الساعة 2026أبريل  29، بتاريخ https://urli.info/1oGcs، 08الرسمي للنيابة العامة، ص 

https://h1.nu/1vjHV
https://urli.info/1oGcs


                                                                                                                          

 
 

 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

وإذا كان هذا الزخم التشريعي والمؤسساتي يجد مبرره في الرغبة في أنسنة العقوبة، وتجاوز أزمة اكتظاظ السجون بصفة  

عامة، فإن تنزيله على بيئة سوق الرساميل يطرح تحديات من نوع خاص تتجاوز الأبعاد التقليدية للبدائل الجنائية،  

متمحورا حول كيفية ابتكار جزاءات تناسب المنطق  فيه هذا المجال المحكوم بالسرعة والتقنية، أضحى السؤال   حيث إن

 النفعي الذي يحكم سلوك الوسيط المالي.

،  هي كل سلوك إيجابي أو امتناع غير مشروع يأتيه أحد المتدخلين المؤهلين في سوق الرساميلومعلوم أن جرائم البورصة 

ينصب ماديا على عمليات التداول بالقيم المنقولة، ويهدف وظيفيا إلى الإخلال بالائتمان العام ومبادئ الشفافية وتكافؤ  

ونشر  ، والتلاعب في أسعار السوق المتميزة، استغلال المعلومات ك  رئيسية، وتتجسد في ثلاث صور إجرائية، الفرص

 . معلومات زائفة أو مضللة

وتفرض الخصوصية الفنية لجرائم البورصة، ضرورة الموازنة بين الزجر الجنائي، وحماية الثقة في الاستثمار، وهو ما  

يدفعنا لطرح إشكالية الفجوة القائمة بين الطموح التشريعي في تعميم البدائل الجنائية، وبين التعقيد التقني لعمليات  

البورصة من جهة، ومن جهة أخرى مساءلة مدى كفاية هذه التدابير على المزاوجة بين الردع الشخص ي والامتثال المهني،  

 على غرار ما تكرس في الأنظمة الأنجلوسكسونية والفرنسية الرائدة 

 وتنبثق عن هذه الإشكالية عدة أسئلة منها: 

استيعاب الخصوصية الفنية لجرائم   43.22176إلى أي حد تستطيع القواعد العامة الواردة في القانون رقم  -

 البورصة؟ 

 ما هي حدود مرونة هذه النصوص في مواجهة تعقيدات إجرام "الياقات البيضاء"؟  -

ما هي آفاق التنسيق بين السلطة التقديرية للقاض ي الزجري في إقرار العقوبات البديلة، وبين   -

 ( لضمان عدم تضارب الجزاءات؟AMMCالاختصاصات الزجرية للهيئة المغربية لسوق الرساميل )

 
الظهير الشريف رقم    43.22  رقم  القانون  176 بتنفيذه  البديلة الصادر  بالعقوبات  في الجريدة الرسمية  2024يوليوز    24بتاريخ    1.24.32المتعلق  ، المنشور 

 . 5327ص  ، 2024غشت  22بتاريخ  7328عدد 
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 ولدراسة هذا الموضوع سنعتمد المنهج التحليلي والمقارن، وذلك من خلال التصميم التالي: 

 المطلب الأول: المرتكزات الفقهية والقانونية لتبني البدائل في المادة المالية؛

المطلب الثاني: آليات تنزيل العقوبات البديلة في البورصة ورهانات الفعالية
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 المطلب الأول: المرتكزات الفقهية والقانونية لتبني البدائل في المادة المالية 

رقمي ومعقد،  في مجال  الحديثين، قصور المقاربة الزجرية الكلاسيكية في ضبط المادة المالية    والقانون  أدرك كل من الفقه

العقوبة الحبسية لم تعد تشكل رادعا حقيقيا لوسيط مالي يرتكز سلوكه المنحرف على موازنة عقلانية بين الربح  إن  حيث

 والمخاطرة. 

تبع أصول هذا التحول النوعي في السياسة الجنائية، عبر رصد الفجوة القائمة بين فلسفة  سنقوم بتومن هذا المنطلق، 

(، ثم استحضار المرجعيات القانونية التي أسس لها  الفقرة الأولى الزجر الجسدي، وبين متطلبات الضبط الاقتصادي )

 ، ومقارنتها بالنماذج النفعية الرائدة في التشريعات الفرنسية والأنجلوسكسونية43.22المشرع المغربي في القانون رقم 

 (. الفقرة الثانية)

 "الفقرة الأولى: قصور العقوبة التقليدية وضرورة "الأنسنة الاقتصادية

إجرام الذكاء، فهي  بالدرجة الأولى، ولا تستوعب مقتضياتها  صممت المنظومة العقابية التقليدية لمواجهة إجرام القوة

منظومة ظهرت في مجتمعات كانت ترى في سلب الحرية الجسدية أقص ى درجات الزجر، غير أن نقل هذه المقاربة  

عن فجوة عميقة بين فعل الجريمة وأثر   يكشف التقليدية، بآلياتها الكلاسيكية، إلى بيئة رقمية ومتطورة كبيئة البورصة، 

 .177العقوبة

(، ثم الوقوف على فلسفة  أولاأزمة العقوبات التقليدية في مواجهة مجرمي الياقات البيضاء ) تحليل وهذا ما يفرض علينا 

 (.ثانياالردع المالي كبديل للردع الجسدي في البورصة )

 أزمة العقوبات الحبسية قصيرة المدة في مواجهة مجرمي الياقات البيضاء   :أولا

يعد من المسلمات الفقهية أن الغاية الأسمى للسياسة الجنائية المعاصرة، تكمن في محاربة الانحراف الجرمي وحماية  

النسيج المجتمعي، عبر اعتماد حزمة من الإجراءات والوسائل التي تناسب العصر، غير أن إخفاق هذه المقاربات والتدابير  

 
المجلد   177 العراقية،  في مواجهة ظاهرة الجريمة المستحدثة"، مجلة الجامعة  " دور السياسة الجنائية  العدد  73علي جبار كريم،  يناير  3،  ، ص 2025، 

303-305 
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في احتواء الظاهرة الإجرامية بالشكل المطلوب، قد أفض ى حتما إلى الإقرار بوجود أزمة بنيوية ووظيفية عميقة تعتري  

السياسة الجنائية الحديثة، وهذا الخلل الجوهري هو الذي فرض اليوم ضرورة مراجعة المنطلقات التقليدية للزجر،  

 .178والبحث عن آليات بديلة تتجاوز القصور التاريخي للمنظومة العقابية الكلاسيكية 

وتتجلى أزمة العقوبات الحبسية قصيرة المدة في مواجهة مجرمي الياقات البيضاء من خلال الصراع المفاهيمي بين المقاربة  

السوسيولوجية لـ "إدوين ساذرلاند" والمقاربة الوظيفية لـ "إيدل هرتز وشابيرو"؛ فبينما يركز التوجه الأول على هوية  

الجاني ومركزه الاجتماعي المرموق، مما يبرز عجز الحبس القصير عن كسر ديناميات السلطة أو تحقيق ردع نفس ي لمن  

طبيعة الفعل الإجرامي وبنيته التقنية المعقدة،   تحليليرى في السجن مجرد كلفة هامشية، يذهب التوجه الثاني نحو 

 .179معتبرا أن جوهر الجريمة يكمن في استغلال الثقة والذكاء المالي

 كبديل للردع الجسدي في البورصة  فلسفة الردع المالي  ثانيا:

كبديل للعقاب الجنائي الكلاسيكي في تنظيم الأسواق المالية، حيث منحت   ي القمع الإدار   تحولت السياسة الجنائية نحو

يحظر صراحة على   بفرنسا رادعة، ولأن المجلس الدستوري جزاءاتالسلطات الإدارية المستقلة صلاحيات واسعة لفرض 

هذه الهيئات الإدارية توقيع أي عقوبات سالبة للحرية كالسجن، فقد برز الردع المالي كبديل حاسم، خاصة وأنه يقر  

 ، وذلك، ويتيح فرض غرامات ضخمة يتناسب حدها الأقص ى مع حجم رقم المعاملاتالاعتباريةبمسؤولية الأشخاص 

  180لضمان الفعالية والإيلام الاقتصادي

ويجب عدم التساهل في تحويل جرائم الشركات إلى مجرد مخالفات إدارية ومدنية، ولكن جعل العقوبات البديلة أداة  

فعالة لـتعديل موازين القوى، مما يدفع الكيانات المالية إلى تبني سياسات حوكمة صارمة وتنظيم ذاتي وقائي، مع التركيز  

 
،  02، العدد  05الانحراف، المجلد    سيكولوجياأسامة صلاح محمد، مكانة العقوبات البديلة في ترشيد السياسة العقابية المعاصرة، مجلة دراسات في     178

 39، ص 2020
179Collar Crime (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), P -Neal Shover and Andrew Hochstetler, Choosing White 6 
18032-, P 24Marty, Les grands systèmes de politique criminelle (Paris : Presses Universitaires de France, 1992)-Mireille Delmas  
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في توجيه هذا الردع نحو السلوكيات الاحتيالية الجسيمة التي ترتكب لصالح المؤسسة، وتخفيف التجريم عن مجرد  

 .181الأعمال   مجالالأخطاء الإجرائية أو الإدارية البسيطة لضمان نجاعة السياسة الجنائية في 

العدالة الوقائية قطيعة مع المنطق الجنائي الكلاسيكي، محولا الاتجاه من زجر الخطأ المكتمل إلى استباق   وأحدث مفهوم

الخطر المحتمل، ويتجسد ذلك في التدخل الاستباقي للدولة لتقييد الأفراد وتوجيههم بناء على تقييمات الخطورة  

المستقبلية عوضا عن الذنب المثبت، وبموجب هذا التحول، تتراجع الضمانات القانونية التقليدية، حيث تحل المسؤولية  

المطلقة محل ركن القصد الجنائي، وفي هذا السياق يتم التخلي عن اليقين المادي للأدلة بافتراضات التهديد، مما يكرس  

 .182هيمنة التدابير الإدارية ذات الطابع الأمني على حساب اليقين الإجرائي

وبناء على ما سبق، يبدو أن الانتقال نحو الردع المالي في مادة البورصة هو إعادة صياغة شاملة لفلسفة العقاب لتتناسب  

مع طبيعة الكيانات المؤسسية، حيث يتم استبدال عجز العقوبة الحبسية بفعالية الغرامات التناسبية، التي تضرب  

 ، وتتناسب مع حجم معاملاته لضمان الردع الفعلي.الاعتباري الذمة المالية للشخص  

ولا يقف التحول نحو بدائل العقوبات عند أبعاده النظرية والفلسفية، بل ينعكس إجرائيا في مفاصل المتون التشريعية  

 ، وهو ما سنقف عليه في الفقرة الموالية.الوطنية والمقارنة

 الفقرة الثانية: التأصيل القانوني للبدائل بين التشريع المغربي والمقارن 

العقوبة ثوب الشرعية الأخلاقية، بينما يظل النص القانوني وحده هو الكفيل بمنحها سلطة النفاذ  على  الفلسفة  تضفي

(، قبل التطرق  أولا) 43.22الواقعية، لهذا سنقوم باستقراء المرجعيات الوطنية التي أنضجت فلسفة القانون رقم 

 (.ثانياللتوجهات المقارنة في إرساء بدائل العقوبات )

 

 

 
181514.-septembre 2022): 509-, no. 3 (juilletRSCNieto Martín, Adán. "Droit pénal des affaires : l’œuvre d’un patient artisan du droit."   

182of Dennis J. Baker, "From Regulation to Crime Control: Preventive Justice in the Governance of Global Markets," Chinese Journal  

2026, 08:10 GMT+1-05-, le 09https://urli.info/1uCsXInternational Law 25, no. 1 (2026),  

https://urli.info/1uCsX
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  43.22مرجعيات بدائل العقوبات في القانون رقم  أولا:

المتعلق ببدائل العقوبات تحولا مهما في السياسة الجنائية المعاصرة في المغرب، ويجد   43.22يعتبر صدور القانون رقم 

 تأصيله من خلال مرجعياته الثلاث الكبرى: 

 المرجعية الحقوقية والسياسية: .أ

 :شرعيته من أعلى سلطة في البلاد، حيث شكلت التوجيهات الملكية المرجعية الأساسية 43.22 رقم  يستمد القانون 

، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى وضع نظام متكامل لبدائل  2009غشت  20خطاب  .1

 ؛ 183العقوبات كآلية لأنسنة الوسط السجني 

ميثاق إصلاح منظومة العدالة، حيث نص صراحة في توصياته على ضرورة اعتماد بدائل للعقوبات  .2

 .184السالبة للحرية قصيرة المدة، وذلك للحد من ظاهرة الاكتظاظ وتحقيق النجاعة القضائية

 المرجعية الدولية:  .ب

انفتح المشرع المغربي في هذا القانون على المعايير الدولية التي تنادي بالتقليل من اللجوء إلى السجن في الجرائم البسيطة  

 :والمتوسطة

قواعد طوكيو: وهي المرجع العالمي الذي يكرس فكرة أن العقوبة يجب أن تخدم إعادة الإدماج أكثر   .1

 .185من الانتقام 

التجارب المقارنة: تأثر القانون المغربي بشكل واضح بالنموذج الفرنس ي في "المنفعة العامة" والنموذج  .2

 الأنجلوسكسوني في "الغرامة اليومية".

 
، منشور على الموقع الرسمي  2009غشت    20خطاب الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب بتاريخ     183

 .1غرينيتش+ 12:00، على الساعة 2026ماي  04، اطلعت عليه بتاريخ 6y-https://urli.info/1oللمغرب، 
   7r-https://urli.info/1oالنص الكامل للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة على الموقع التالي:   184
لحقوق   185 السامية  المتحدة  الأمم  لمفوضية  الرسمية  البوابة  على  منشورة  الاحتجازية،  غير  للتدابير  الدنيا  النموذجية  المتحدة  الأمم  الإنسان  قواعد 

(OHCHR ،)8-https://urli.info/1o- 1غرينيتش+ 13:00، على الساعة 2026ماي  04، اطلعت عليه بتاريخ. 

https://urli.info/1o-6y
https://urli.info/1o-7r
https://urli.info/1o-8-


                                                                                                                          

 
 

 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

اقعية:  .ج  المرجعية الو

أثبتت تقارير رئاسة النيابة العامة أن الحبس لمدة أقل من سنتين لا يحقق الردع، بل قد يحول مجرم الصدفة أو  

 .186إلى مجرم محترف بسبب الاختلاط داخل السجون  المخالف الإداري 

 ثانيا: التوجهات المقارنة في إرساء بدائل العقوبات 

من التوجه العالمي المعاصر الذي أصبح يميل نحو العقوبات  43.22استلهم المشرع المغربي مقتضيات القانون رقم 

من خلال   النفعية التي تخدم الاقتصاد والمجتمع، وفي هذا السياق نخص بالذكر كل من التجربتين الفرنسية والأمريكية 

 : ما يلي

، وصدر سنة  1870للسجون سنة  التجربة الفرنسية: تأثر المشرع الفرنس ي بمبادئ مؤتمر سينسيناتي -أ 

اعتبر نقطة تحول جذرية في السياسة العقابية في فرنسا، وبمثابة ميثاق دستوري في مجال   187بيانا  1945

 .188تنفيذ العقوبات 

الذي انبثقت منه    المرجع الأساس يالتجربة الأمريكية: تعد التجربة الأمريكية في إصلاح المنظومة العقابية  -ب

الأفكار الحديثة للتأهيل والبدائل، وهي تجربة اتسمت بقدر عال من البراغماتية، حيث انتقلت من فلسفة  

 .189إلى فلسفة النفعية الاجتماعية والاقتصادية  أالتكفير عن الخط

 
 . 1غرينيتش+ 09:00، على الساعة  2026ماي  05اطلعت عليه بتاريخ ، https://urli.info/1ulVUتقارير رئاسة النيابة العامة على الموقع الرسمي   186

لعام   187 أمور  بول  إصلاح  حول  أرشيفية  الفرنسية1945وثيقة  العدل  لوزارة  التابعة  العقابية  للإدارة  الوطنية  للمدرسة  الرسمي  بالموقع  منشورة   ،  ،

https://h1.nu/1pVl- 1غرينيتش+ 17:00، على الساعة 2026ماي  19، اطلعت عليه بتاريخ . 
 126، ص2009لطيفة المهداتي، الشرعية في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية، مطبعة الشركة الشرقية، الرباط الطبعة الأولى، 188

189155-Lawrence M. Friedman, Crime and Punishment in American History (New York: Basic Books, 1993), 149  

https://urli.info/1ulVU
https://h1.nu/1pVl-
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 المطلب الثاني: آليات تنزيل العقوبات البديلة في البورصة ورهانات الفعالية

يكمن الاختبار الحقيقي لأي سياسة جنائية حديثة في مدى قدرتها على النفاذ إلى صلب الواقع العملي، لاسيما في بيئة  

بامتياز، وأي جزاء لا يتحدث لغة   ومالي تتسم بالتعقيد والسيولة كبيئة سوق الرساميل، فالبورصة هي نظام رقمي

 التكنولوجيا والمال يظل جزاء قاصرا عن بلوغ غاياته. 

(، ثم استشراف  الفقرة الأولى ومن هنا، وجب الوقوف على النماذج التطبيقية للبدائل المالية والمهنية في سوق الرساميل )

 (.الفقرة الثانية تحديات التفعيل وإشكالية التنسيق المؤسساتي )

 الفقرة الأولى: النماذج التطبيقية للبدائل المالية والمهنية في سوق الرساميل 

تتسم البيئة المالية بالتعقيد والسيولة، حيث لم يعد الرهان قائما على العقوبة في حد ذاتها، بقدر ما يتم التركيز على  

نوعها ومدى فاعليتها في محاربة الجريمة دون تقويض البناء الاقتصادي للشخص الاعتباري؛ ومن هذا المنطلق، سنحاول  

(، ثم  أولا" على الوسطاء الماليين ) ةالعام  لأجل المنفعةرصد مدى قابلية تطبيق نظام "الغرامات اليومية" و"العمل 

 (.ثانياالوقوف على العقوبات المقيدة للحقوق كبديل استراتيجي )

 مدى قابلية تطبيق نظام "الغرامات اليومية" و"العمل للنفع العام" على الوسطاء الماليين :أولا

تقتض ي دراسة مدى قابلية تطبيق هذه البدائل على الوسطاء الماليين استحضار الطبيعة السوسيولوجية والاقتصادية  

لهذه الفئة، لأننا أمام مجرم ذكي يمتلك ملاءة مالية ومكانة اجتماعية تجعل من العقوبة التقليدية أداة غير دقيقة،  

 (: بجل المنفعة العامة )لأ (، ثم العمل ألذلك سنقف على نظام الغرامات اليومية )
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 نظام "الغرامات اليومية":  -أ 

تعرف الغرامة اليومية في التشريع الجنائي المغربي بأنها إحدى أنواع العقوبات البديلة، وتقوم على  -ب

ن الشخص المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية من الاستعاضة عن تنفيذ العقوبة  يقاعدة تمك

 .190السجنية من خلال أداء غرامة مالية عن كل يوم من مدة العقوبة المحكوم بها 

بمعزل عن توجه القضاء المقارن   191من مجموعة القانون الجنائي المغربي  14-35ولا يمكن قراءة مقتضيات الفصل 

المعاصر، فإذا كان المشرع المغربي قد أرس ى "الغرامة اليومية" كخيار سيادي للقاض ي الزجري لتفادي مساوئ الحبس  

 .قصير المدة، فإن الإشكال الحقيقي يتمثل في سلطة العدول عن هذا البديل نحو العقوبة السالبة للحرية

، والذي انتقل من  2024192أبريل   17الصادر بتاريخ  81.821-23وهنا نستحضر قرار محكمة النقض الفرنسية رقم 

مرحلة إجازة البديل إلى مرحلة إجبارية تعليل استبعاده، وبالإسقاط على واقع البورصة المغربية، نجد أن المشرع المغربي،  

وإن كان قد منح القاض ي أداة "الغرامة اليومية" لمواجهة جنح الوسطاء الماليين، إلا أنه لم يلزمه صراحة بتبرير لماذا اعتبر  

 هذا البديل المالي غير كاف قبل النطق بالحبس.

من محتواه الرادع، لأن في جرائم   43.22 رقم  إن هذا الفراغ التشريعي في مسألة إلزامية التعليل، قد يفرغ القانون 

البورصة التي تتسم بطابعها التقني الصرف، يصبح السجن عقوبة أقل ردعا مقارنة مع تأثير الغرامة اليومية. لذا، فإن  

يعد ضرورة مهنية للقاض ي المغربي، بحيث لا يصبح الحبس خيارا إلا إذا ثبت   ، تبني توجه محكمة النقض الفرنسية الأخير

بالدليل القضائي أن ذمة الوسيط المالي وقدرته على الدفع لم تعد كافية لزجره، مما يجعل من الغرامة اليومية الأصل،  

 .ومن الحبس الاستثناء، تماشيا مع روح "أنسنة العقوبة الاقتصادية"

 جل المنفعة العامة: لأ العمل  -ت

 
العامة عدد   190 النيابة  القانون رقم    2024دجنبر    11بتاريخ    18/2024دورية رئيس  البديلة، وهذا ما ينص عليه    43.22حول صدور  بالعقوبات  المتعلق 

 من مجموعة القانون الجنائي المغربي.   14-35الفصل 

في    1.59.413الظهير الشريف رقم   191 الثانية    28الصادر  بالجريدة 1962نونبر    26)  1382جمادى  القانوني الجنائي، منشور  بالمصادقة على مجموعة   )

 1253(، ص1963يونيو  5) 1383محرم  12مكرر بتاريخ  2640الرسمية عدد 
192, Décision attaquée : Cour d'appel de 83.466, Publié au bulletin-Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 avril 2024, 22 

:46 GMT+1 2026, 18-05-, le 06https://urli.info/1ussPParis, du 09 mai 2022,  

https://urli.info/1ussP
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جل المنفعة العامة" أحد أكثر البدائل العقابية إثارة للجدل عند إسقاطها على مجرمي الياقات  لأ تعد عقوبة "العمل 

 من فلسفة العزل إلى فلسفة الإصلاح عبر العطاء الاجتماعي.   مهماوالوسطاء الماليين؛ فهي تمثل انتقالا  ،البيضاء

إلا أن حصر العمل للنفع العام في أعمال يدوية كما هو سائد في الممارسة التقليدية قد يجعل هذه العقوبة غير ذات  

حبسا(، سيفضل تنفيذها   اساعة عمل )تعادل شهر  90جدوى في حق الوسيط المالي، فهذا الأخير الذي قد يحكم عليه بـ  

إذا كانت في مجال تخصصه، لكنه قد يقاومها إذا كانت مهينة لمكانته الاجتماعية، مما يرفع نسب العود للإجرام أو  

 .193الإخلال بالتنفيذ 

، في مواجهة أحد الأشخاص  2025يونيو  27مريكية بتاريخ الأ فيدرالية الحكمة الم به قضتنسترشد بما وفي هذا السياق، 

ساعة من العمل للنفع العام، بعد إدانته بتسهيل بيع أوراق مالية لفائدة وسيط غير مسجل مقابل عمولات غير   200بـ 

مفصح عنها، ويشكل هذا الحكم نموذجا لما يعرف بـالعقوبات النفعية التي تسعى لإعادة تأهيل الفاعلين في سوق  

 .194الرساميل عبر قنوات إدماجية بديلة، تتجاوز المنطق التقليدي للعقوبات السالبة للحرية

من مجموعة القانون الجنائي، نجد فراغا تشريعيا بخصوص  6-35وبالرجوع إلى التشريع المغربي، خاصة الفصل 

الوسطاء الماليين، في الفرع المتعلق بالعمل لأجل المنفعة العامة، وذلك بمناسبة تحديده للمؤسسات التي يكون فيها هذا  

 .العمل غير مؤدى عنه، عندما تجاهل الإشارة إلى المؤسسات المالية

من دليل العقوبات الفيدرالي الأمريكي،   USSG §5F1.3 الفقرة  من خلال أوجب ، نجد المشرع الأمريكي قدوفي المقابل

عدم إهدار   اقتصادياتوخى  يهذا التوجه ، و 195توجيه مجهود المحكوم عليه نحو الأعمال التي يتوفر فيها على تأهيل خاص 

 القضائي. إعادة تأطير الوسيط المالي داخل بيئة مهنية تحت الإشرافا رقابيو الكفاءات البشرية، 

 

 
 المتعلق بالمسطرة الجنائية  22.01بتغيير وتتميم القانون رقم  03.23تدابير تنفيذ عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة الواردة في القانون رقم   193

194RGS. U.S. District Court for the District of Massachusetts. December 11, 2024, -10222-cr-United States v. Greyling. No. 1:24 

2026, 07:00 GMT+1-05-, le 07https://urli.info/1p9Zg 

195United States Sentencing Commission. 2023 Guidelines Manual. Washington, DC: United States Sentencing Commission, 2023,  

2026, 17:00 GMT+1-05-, le 08https://urli.info/1pgei 

https://urli.info/1p9Zg
https://urli.info/1pgei
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 المقيدة للحقوق كبديل استراتيجي  الجزاءات ثانيا: 

أداة استراتيجية لتحقيق التوازن بين حماية السوق المالية وضمان    ،المقيدة للحقوق  الإدارية والمهنية  تمثل الجزاءات

استمرار النشاط الاقتصادي، فهي تركز على تقييد الحقوق المهنية والاقتصادية عوض سلب الحرية، مما يجعلها أكثر  

 ملاءمة لطبيعة الجرائم المالية. 

، وفقا للمقاربة الإجرائية المنصوص عليها في دليل الإجراءات أمام لجنة العقوبات  الإدارية ويمكن تصنيف هذه العقوبات

 ، إلى ثلاثة مستويات وظيفية: 2023196التابعة للهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر في يوليوز 

 العقوبات الماسة بالأهلية والاعتماد المؤسساتي:  -أ 

 تستهدف هذه العقوبات الوجود القانوني للوسيط في السوق، وتتراوح حدتها بين التقييد المؤقت والإقصاء النهائي: 

تقييد ممارسة النشاط أو المنع منه: حيث تملك الهيئة صلاحية حظر ممارسة أنشطة معينة، سواء    -1

 بقرار مباشر أو عبر تقديم مقترح للوزير المكلف بالمالية، وذلك حسب طبيعة المخالفة وجسامتها؛

سحب الاعتماد أو الترخيص: وهو بمثابة إعدام مهني للمؤسسة الوسيطة، ويتم إما بقرار سيادي من   -2

 الهيئة أو عبر مسطرة الاقتراح المرفوع للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية؛

توقيف أو سحب التأهيل المهني: وهي عقوبة موجهة للأشخاص الطبيعيين المزاولين لمهام تتطلب   -3

اعتمادا شخصيا من الهيئة، مما يعني تجريد الفرد من صفته المهنية وقدرته على مباشرة العمل  

 الميداني. 

 

 

 
1962026, 19 :00 -05-le 08, https://urli.info/1uBbV, juillet 2023, Guide de la procédure devant le collège des sanctions de l’AMMC 

GMT+1 

https://urli.info/1uBbV
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 المؤسسات:العقوبات المتعلقة بحوكمة   -ب

للهيئة توقيف عضو أو أكثر من أعضاء أجهزة   المغربي في إطار تفعيل مبدأ المسؤولية الشخصية للمسير، أجاز المشرع 

الإدارة أو التسيير، ويهدف هذا التدبير إلى عزل الإرادة البشرية التي تسببت في الخلل التنظيمي، وضمان عدم استمرار  

 .197المسير في اتخاذ قرارات قد تضر بمصالح المستثمرين 

 الجزاءات ذات الطابع التحذيري والمعنوي:   -ت

عقوبات تنذر الجاني وتضعه في دائرة الضوء الرقابية قبل اللجوء إلى التدابير القصوى، وتشمل: التنبيه،  تتمثل في 

الإنذار، والتوبيخ، ورغم طابعها المعنوي، إلا أنها تكتس ي خطورة بالغة بالنظر لتأثيرها على سمعة الوسيط المالي، وهي رأس  

 .198المال الحقيقي في أسواق البورصة

 الفقرة الثانية: تحديات التفعيل وإشكالية التنسيق المؤسساتي

عقوبة بديلة منذ دخوله   2173تسجيل  المتعلق بالعقوبات البديلة، إلا أن الملاحظ هو 43.22المغرب القانون رقم ى  تبن

مقررا تنفيذيا، ونفذ منها فعليا   1624حيز التنفيذ، كما أن المؤسسات السجنية توصلت بـألفي ملخص مقرر، صدر منها 

، وتبقى هذه الأرقام المسجلة  199حالة، سواء من طرف النيابة العامة أو المعنيين بالأمر  51مقررا، فيما تم الطعن في   1246

 في المغرب.  الطموحة التي رسمتها السياسة الجنائية الحديثة  مقارنة بالانتظارات ةمحدود

 
 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل:  43.12 رقم من القانون  9الفقرة الأخيرة من المادة  197

عضاء  أو عدة  أعضو    ديبية )توقيفأت  ديبي، عقوبةأي المطابق للمجلس التأيصدر رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل، حسب خطورة الوقائع ووفق الر "

التسيير  أمن   محددة    والإدارة جهزة  لفترة  التوقيف  محددة،  لفترة  المادة التأهيل  و سحب  أوالتدبير  في  إليه  المكلف    الاقتراحدناه،  أ  33المشار  الوزير  على 

رباح  لأ و اأ  بالامتيازاتالمرتكبة وارتباطا    الاختلالاتمالية يحدد مبلغها حسب خطورة    و عقوبةأ  (الاعتمادو سحب رخصة  أو حصره  أبالمالية منع نشاط ما  

  ن تصل العقوبة إلى أ( درهم. وإذا تم تحقيق ارباح، يمكن  200.000ن يزيد مبلغ العقوبة المذكورة على مائأيجوز    الاختلالات  ولاالمحصل عليها من هذه  

 " رباحلأ خمس مرات مبلغ هذه ا

يا، يؤثر على  من خلال الاطلاع على الموقع الرسمي للهيئة نجد عدة قرارات تأديبية في حق شركات البورصة منشورة على الموقع وهو ما يشكل عقابا تأديب 198

 سمعة الشركات المعنية في السوق المالية. 

الـ   199 الدورة  فعاليات  تستضيفها  التي  الدراسية  الأيام  جلسات  العامة،  النيابة  لرئاسة  العام  الكاتب  علمي،  والي  للنشر    31أحمد  الدولي  المعرض  من 

  .2026والكتاب بالرباط، الجمعة فاتح ماي 
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يستند تحليل تحديات التفعيل في مجال العقوبات البديلة إلى التحول في الحوكمة التي تشمل توزيع الاختصاصات بين  و 

المؤسسات، وأدوات التنفيذ والمراقبة، إضافة إلى ضمانات الحقوق والحريات، وقابلية النظام لتفريد الجزاء، وتحقيق  

(، ثم آفاق  أولاالردع والإدماج في آن واحد، لذلك لابد من الوقوف على التداخل بين الجزاء الإداري والعقوبة البديلة )

 (.ثانياالرقابة الذكية والتحول الرقمي في تتبع تنفيذ البدائل )

 إشكالية التداخل بين الجزاء الإداري والعقوبة البديلة  :أولا

غير أن المجلس   ظلت العقوبات الإدارية في فرنسا، لفترة طويلة شذوذا في دولة ليبرالية تعتمد مبدأ الفصل بين السلطات،

، ومع ذلك يعد التداخل  200ة  زجريالسلطة ال، معترفا بحق الإدارة في ممارسة  1989الدستوري حسم هذا الجدل سنة 

بين الجزاءات الإدارية ذات الطابع المالي أو المهني، وبين العقوبات الجنائية الصارمة، إحدى أعقد الإشكاليات في فقه  

القانون المالي المقارن، حيث تسعى الهيئات الرقابية إلى تطهير الأسواق عبر تدابير المنع المهني والغرامات، وهنا تبرز إشكالية  

حماية الحقوق الدستورية للوسطاء الماليين ومسيري المؤسسات، وعلى رأسها مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس الفعل  

 .201مرتين 

لاجتهاد  أسس  الذي  ، قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية هادسون ضد الولايات المتحدةنستحضر وفي هذا السياق، 

ضبط  إلى قضائي مهم في التمييز بين الجزاء الإداري والعقوبة الجنائية، حيث أكد أن التدخل الإداري السريع يهدف 

السوق ومعاقبة المخالفين ماليا ومهنيا، مع الاحتفاظ بالحق في تحريك الدعوى الجنائية الكلاسيكية لمعاقبتهم بالسجن  

 
لقضاء  ساهم هذا القرار في إضفاء الشرعية الدستورية على منح الإدارة، وخاصة السلطات الإدارية المستقلة، صلاحية توقيع بعض الجزاءات خارج ا   200

المساس   الجنائي. ومع ذلك، لم يترك المجلس هذه السلطة مطلقة، بل قيدها بعدة شروط، منها احترام مبدأ الشرعية، وحقوق الدفاع، والتناسب، وعدم

 .بحرية الأفراد بعقوبات سالبة للحرية

  للاطلاع على محتوى القرار يرجى مراجعته كاملا:

Conseil constitutionnel, décision n° 88-248 DC du 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la 

, , consulté le 9 mai 2026 https://urli.info/1uCxEconformité partielle, ECLI :FR :CC :1989 :88. 248.DC,  -liberté de communication, Non

08 :59 GMT+1 
مجددا  14المادة  من    7الفقرة  تنص     201 أحد  تعريض  يجوز  "لا  أنه:  على  والسياسية صراحة  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  أو   من  للمحاكمة 

 "للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ منها بحكم نهائي وفقا

إلى أن   بالإشارة  الفرنس يوالجدير  )  أصدر  المجلس الدستوري  )QPC  453/454-2014قرار رقم  بتاريخ  QPC  462-2015( ورقم  ، بشأن  2015مارس    18( 

( الفعل مرتين  الماليNe bis in idemتطبيق مبدأ عدم جواز المحاكمة عن نفس  في قمع إساءة استخدام السوق  ، والذي يمكن الاطلاع عليه من خلال  ( 

  QPC du 18 mars 2015-453/454 QPC et 2015-Décision n° 2014 462الموقع الرسمي

منشورة  توضيح السياق القانوني والتحول في الاجتهاد القضائي،  ، وذلك بهدف  للقرار عادة وثيقة تتضمن شروحات   الفرنس ي   يصدر المجلس الدستوريو 

   QPC-453/454 QPC et 2015-Commentaire de la décision 2014 462على الرابط: 

https://urli.info/1uCxE
https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/2015-03-18/decision-2014-453454-qpc-et-2015-462-qpc-18-mars-2015
https://qpc360.conseil-constitutionnel.fr/commentaire-decision-2014-453454-qpc-et-2015-462-qpc
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، وهذا يدل على تشدد القضاء 202وغيرها من العقوبات الجنائية عن نفس الأفعال دون اعتبار ذلك انتهاكا للدستور 

 الأمريكي في حماية النظام العام الاقتصادي.

 آفاق الرقابة الذكية والتحول الرقمي في تتبع تنفيذ البدائل  :ثانيا

إن نجاح العقوبات البديلة رهين بوجود موارد تقنية وبشرية، إضافة إلى نظام معلوماتي موحد لتتبع التنفيذ، لأن هذه  

ما يحول التتبع من مراقبة مباشرة إلى مراقبة عن بعد، وهذا يقتض ي  وهو البدائل غالبا ما تنفذ خارج فضاء السجن، 

 تنسيقا آنيا بين القاض ي، النيابة العامة، أجهزة التتبع، والجهات المستقبلة للعمل أو العلاج.

السياسة الجنائية المغربية نحو إرساء بيئة زجرية رقمية قائمة على آليات الرقابة الذكية،   2.25.386ونقل المرسوم رقم 

ويتجلى هذا التحول في التوظيف الإجرائي لـلسوار الإلكتروني، كأداة للتتبع الجغرافي والوظيفي والتدبير اللحظي  

للإنذارات، موازاة مع تطوير منصات معلوماتية مندمجة وقواعد بيانات مركزية تضمن سهولة التنسيق المؤسساتي،  

حيث أتاحت هذه البنية التقنية التوثيق الدقيق لساعات العمل لأجل المنفعة العامة، والتقييم الموضوعي لمدى تجاوب  

 .203المحكوم عليه مع برامج التأهيل والتكوين عبر ملفات إلكترونية مخصصة

وبالرغم من أن هذه الهندسة الرقمية للعقوبة البديلة، تساعد على تحقيق التوازن بين ضمان الفعالية الردعية وحماية  

أمن المجتمع والسوق، وبين صون الحقوق والضمانات الفردية للمحكوم عليه، إلا أنها مع ذلك تطرح إشكالا قانونيا حول  

 .204الالتزام بحماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي 

ويتضح، في ضوء التجربة المغربية المقارنة بالفرنسية والأمريكية، أن تحديات تفعيل العقوبات البديلة تتمحور حول  

 :محورين

 
202Hudson v. United States. 522 U.S. 93. Supreme Court of the United States, 1997. Justia U.S. Supreme Court Center,  

,  Accessed May 9, 2026, 09:15 GMT+1https://urli.info/1phLu 

(، منشور في الجريدة الرسمية، عدد 2025يونيو    3)  1446ذي الحجة    6بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، صادر في    2.25.386المرسوم رقم   203

 6405(، ص 2025أغسطس  18) 1447صفر  24بتاريخ  7431

الاقتصادية  عبد الصمد البردعي، "نظام العقوبات البديلة في التشريع الجنائي المغربي وسؤال الغاية"، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية و  204

 .289، ص 2025نونبر   85والعلوم الإنسانية والشرعية، ع 

https://urli.info/1phLu
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V  التداخل الزجري بين الجزاءات الإدارية والعقوبات الجنائية البديلة، وهو تداخل لا يحل بإلغاء أحد

المسارين، ولكن ببلورة قواعد واضحة للتنسيق، مع استحضار نماذج التقنين الفرنس ي للتراكم  

 ونموذج الاختبار الأمريكي للطبيعة المدنية/الجنائية؛

V   الرقابة الذكية باعتبارها البنية التحتية الضرورية لتحويل البديل من حكم على الورق، إلى تنفيذ

أو   205فعلي خارج السجن، عبر نظام معلوماتي موحد، وآليات مراقبة إلكترونية مضبوطة قانونا 

مؤطرة كشرط سواء ببقاء الشخص في المجتمع أو بعد خروجه من السجن، مع مراعاة حماية  

 .206المعطيات والحريات الشخصية 

 

 
تطبيق   205 في  يتمثل  والمراقبة،  الإدماج  وتدابير  العقوبات  تنفيذ  لتتبع  مخصصا  معلوماتيا  نظاما  فرنسا  المعطيات  APPIاعتمدت  بتدبير  يسمح  الذي   ،

صالح الإدماج  المتعلقة بتطبيق العقوبات وربطها بأنظمة قضائية وسجنية أخرى، بما يحقق نوعا من التنسيق المعلوماتي بين القضاء والإدارة السجنية وم

، يتعلق بإحداث معالجة آلية للمعطيات ذات الطابع الشخص ي تسمى “تطبيق  2011نونبر    7صادر في    1447-2011والمراقبة، وذلك بموجب مرسوم رقم  

والإدماج الاختبار  عدد  .APPI ”العقوبات،  الفرنسية  الرسمية  الجريدة  في  منشور  الموقع:  2026نونبر    08بتاريخ    259،  على  كاملا  عليه  الاطلاع  ويمكن   ،

https://urli.info/1uCN8  . 
صادر عن المكتب الإداري  ، وهو  شامل آليات تنفيذ العقوبات غير السجنية وتدابير المراقبة البعدية في النظام الفيدرالي الأمريكيالرجعي  المدليل  اليوثق   206

يوليو   في  تحديثه  تم  الأمريكية،  المكتب:  ي ل  2024للمحاكم  موقع  على  منشور  والإلكترونية،  السيبرانية  بالجرائم  تتعلق  جديدة  توجيهات  شمل 

https://urli.info/1phVu على الساعة العاشرة صباحا. 2026ماي  09، اطلعت عليه بتاريخ ، 

https://urli.info/1uCN8
https://urli.info/1phVu
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 الخاتمة: 

  يعد   لم   البورصة   جرائم   لزجر  للحرية  السالبة   العقوبات  على  الحصري   الاعتماد  أن  المقارنة  الدراسة  هذه   خلال   من  يتضح

  عن   بحثا  الوقائية،  العدالة  مفهوم  تبني   نحو  اتجهت  القانونية  الأنظمة  مختلف  لأن   ،المال  أسواق  وتطور   طبيعة  يواكب

  هذا   للشركة، حيث يحاول  الاقتصادي الكيان على الحفاظ وبين  المخالف، المالي الوسيط  معاقبة  ضرورة بين صعب توازن 

 . ككل الوطني  والاقتصاد  الاستثمار مناخ  على الكلاسيكية الجنائية  للمتابعات السلبية الانعكاسات  تجنب التوجه

 الملاءة  تقويض  دون   المنحرف،  المالي  الوسيط  على  الرادع  الجزاء   بالتوفيق بين توقيع  ملزما  بات  المشرع المغربي  فإن  وعليه،

  الوطني   بالاقتصاد  تعصف  قد   عكسية   ارتدادات   لأي  ودرءا  الاستثمار   في  للثقة  تحصينا   وذلك  البورصة،   لشركات  المالية

 .الكلاسيكية الجنائية   المتابعات جراء

إلى  الوظيفية،  القضائية  والمقاربات  الوطنية  التشريعية  للنصوص  المعمق  التحليل   على  وتأسيسا البحث    رصد   خلص 

  على   وذلك  المالية،   الجنائية  السياسة  تجويد  تروم   عملية   بمقترحات   تتويجها   ارتأينا   والتي   الهيكلية،  الملاحظات   من   مجموعة 

 :الآتي  النحو

 أولا: الاستنتاجات 

 غياب التفريد المهني للعقوبة البديلة:  ×

، اعتمد صياغة عامة  43.22أبانت الدراسة أن المشرع المغربي، رغم إقراره لنظام العقوبات البديلة بموجب القانون رقم  

 لا تراعي بما يكفي خصوصية جرائم البورصة ولا المركز المهني للوسيط المالي؛

 التداخل بين الزجر الإداري والزجر الجنائي ×

القضاء الجنائي واختصاص سلطات الضبط  البورصة تقع في منطقة تقاطع بين اختصاص  الدراسة أن جرائم  كشفت 

المالي، وعلى رأسها الهيئة المغربية لسوق الرساميل. فقد يخضع الوسيط المالي لعقوبة جنائية بديلة، كالغرامة اليومية أو  

المراقبة، وفي الوقت نفسه لجزاء إداري أو مهني، كالغرامة الإدارية، أو سحب الاعتماد، أو المنع من مزاولة النشاط. وهذا  
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التداخل، في غياب آلية تنسيق واضحة، قد يؤدي إلى ازدواج عقابي مفرط يمس مبدأ التناسب، أو إلى تضارب بين منطق  

 حماية السوق ومنطق العقاب الجنائي؛

 قصور المراقبة الكلاسيكية أمام الطابع الرقمي للسوق المالي:  ×

الطابع  ذات  الإلكترونية  المراقبة  أو  المنزلي  الاعتقال  رأسها  وعلى  التقليدية،  العقابية  البدائل  بعض  أن  الدراسة  أظهرت 

أو   السوق  على  التأثير  في  الاستمرار  نظريا،  يستطيع،  المالي  فالوسيط  البورصة،  جرائم  في  كافية  تكون  لا  قد  الجغرافي، 

الرقابة المكانية برقابة    دعملذلك ينبغي  ،  التواصل مع الفاعلين الماليين أو الولوج إلى منصات التداول من داخل مسكنه

 .وظيفية ورقمية تمنع استمرار الخطر المهني والاقتصادي

 ثانيا: المقترحات 

 مأسسة العمل للنفع العام التخصص ي:   -1

يمكن   البورصة،  جرائم  في  تخصصا  أكثر  صورة  ليشمل  العامة  المنفعة  أجل  من  للعمل  القانوني  الإطار  تعديل  ينبغي 

تسميتها بـالعمل للنفع العام التخصص ي، ومقتض ى ذلك أن يلزم الوسيط المالي المحكوم عليه بأداء خدمات تتناسب مع  

خبرته، وبذلك تتحول العقوبة البديلة من مجرد التزام عام، إلى أداة إصلاح مهني موجهة، تحقق الردع وتساهم في إعادة  

 ؛ بناء الثقة في السوق 

 إحداث آلية تنسيق بين القضاء وهيئة سوق الرساميل:  -2

إن إحداث آلية مؤسساتية للتنسيق بين السلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، يمكن أن تتخذ شكل لجنة  

الجنائية   والعقوبات  الإدارية  الجزاءات  بين  الانسجام  ضمان  مهمتها  وتكون  المالي،  العقاب  لتفريد  تنسيقية  منصة  أو 

إلى   المتدخلين  تعدد  يتحول  أن  وتمنع  البورصة،  جرائم  في  دقة  أكثر  عدالة  تضمن  أن  شأنها  من  الآلية  وهذه  البديلة، 

 ؛ازدواجية غير منضبطة في العقاب

 اعتماد المراقبة الإلكترونية الوظيفية والرقمية:  -3
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ينبغي تطوير مفهوم المراقبة الإلكترونية في جرائم البورصة حتى لا يظل مقتصرا على التقييد المكاني، فالمطلوب هو إرساء 

ما يمكن تسميته بـالمراقبة الإلكترونية الوظيفية، أي مراقبة قدرة المحكوم عليه على ممارسة الأنشطة المالية أو التأثير في 

السوق خلال مدة تنفيذ العقوبة البديلة، وبذلك تكون المراقبة الإلكترونية نظاما رقابيا يمنع إعادة إنتاج الخطر داخل  

 .البيئة الرقمية للسوق المالي

وصفوة القول، إن بدائل العقوبات السالبة للحرية في جرائم البورصة لا ينبغي أن تفهم باعتبارها بدائل مخففة أو امتيازا  

المالية،   الجريمة  ذكية تستجيب لخصوصية  كآليات عقابية  تبنى  أن  يجب  ما  بقدر  الاقتصاديين،  الجناة  إن  لفئة  حيث 

 نجاعة هذه البدائل تتوقف على قدرتها على الجمع بين الردع، التفريد، حماية السوق، وإصلاح السلوك المهني. 
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الإلكترونية الوظيفية، تشكل مداخل أساسية لبناء سياسة جنائية مالية حديثة، قادرة على حماية الثقة في السوق دون  

 الإفراط في اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.
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 الجنون واثره في تكوين عقد الزواج 

Insanity and Its Effect on the Formation of the Marriage Contract 

 م صلاح عايد خضير م. 

 الجامعة المستنصرية  –كلية القانون 

salahalhammad88@gmail.com 

 الملخص 

الذي   الجنون   يعالج بحثال ا هذ موضوع فان  لذا انشاءه وتكوينه‘ حيث منمجالا كبيرا للبحث  الزواج عقد يعد       

  قوام  هي  الأهلية  لأن ذلك  تكوين عقد الزواج‘ في النسان وله تأثير مباشر  أهلية تصيب التي   العوارضهو من احد  

  تتأثر سف  ما بعارض أصيبت  ذا مافإ وأساسها  التصرفات
ً
  والفعلية القولية الإنسانالتي يجريها  تصرفاتال لها  تبعا

  التي بالعوارض تتأثر  الأخرى  فهي  لذا الأهلية  كامل  يكون  أنان من يباشر تكوين عقد يجب  و  ،منها على حد سواء

 ومنها عارض الجنون.  الأهلية تصيب

بين   الزوجية العلاقة  لأن العمليةالعلمية و  الناحية من  كبيرة البالغة وال هميةالأ  الموضوع هذا دارسةل فان  وعليه      

 .  الزوج  عقدوتكوين   نشاءا في الجنون  عارض  تأثير  ومدى المتغيرات هذه نبرز  ان  وأردنا  عديدة بمتغيرات  تمر  الزوجين

التي عرضها   لأهم الآراء دراسة ولغرض الاحاطة بموضوع بحثنا فسنقسمه الى مقدمة ومبحثين نعرض فيهما      

  والتوصيات  النتائجأهم ب البحث  الجنون ثم ننهي  رضاع  من القوانين  وموقف منها  الراجح  وبيان وتحليلها الفقهاء

 وحسب التفاصيل الواردة في البحث.   دراستنا خلال من إليها توصل سن  التي

  ,اثره, تكوين , عقد, الزواج  الجنون الكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

     The marriage contract constitutes an important area of legal and jurisprudential study 

due to the complex issues associated with its formation and validity. This research 

examines insanity as one of the legal impediments affecting an individual's legal capacity 

and analyzes its implications for the establishment of the marriage contract. Since legal 

capacity represents the essential foundation of legal acts and transactions, any 

impairment resulting from insanity may significantly influence the validity and legal 

consequences of actions performed by the affected individual, including those related to 

marriage. 

 

    The significance of this study stems from both its theoretical and practical dimensions. 

From a theoretical perspective, it contributes to the legal understanding of the 

relationship between legal capacity and the validity of marital consent. From a practical 

perspective, it addresses the challenges that may arise when one of the contracting 

parties suffers from insanity, thereby affecting the formation and continuity of the marital 

relationship. 

 

    To achieve the objectives of the study, the research is structured into an introduction 

and two main sections. It critically examines the principal juristic opinions concerning the 

effect of insanity on the marriage contract, analyzes the evidentiary foundations of these 

opinions, and identifies the most persuasive viewpoints. Furthermore, the study 

investigates the position adopted by contemporary legislation regarding insanity as a 

factor affecting contractual capacity in marriage. The research concludes with a set of 

findings and recommendations derived from the analytical discussion, with the aim of 

enhancing legal and jurisprudential understanding of the subject. 

 

Keywords: Insanity; Legal Capacity; Marriage Contract; Marital Consent; Personal Status 

Law. 
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 المقدمة 

     أولا:ـ موضوع البحث 

العيش     على  قادر  غير  تجعله  شديدة  واضطرابات  بأمراض  عمره،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  الإنسان  يصاب  قد 

الأمراض   تلك  نتيجة  بتصرفاته،  يتحكم  أن  أو  سلوكه  يضبط  أن  يمكنه  ولا  مجتمعه،  افراد  مع  والتكيف 

 والاضطرابات، ومنها مرض الجنون وهو من احد الأمراض والعاهات التي تصيب الانسان. 

ولقد ميّز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل، وجعل العقل مناط التكليف، ومن فقد عقله،         

رفع عنه التكليف، فيسمى حينئذ مجنونا أو معتوها، على حسب درجة ذلك المرض أو العاهة، وان إصابة الإنسان  

بهذه الأمراض، يؤثر في حكم الأقوال والتصرفات  التي تصدر عنه، في كثير من مسائل الأحوال الشخصية ومنها،  

الزواج . ومن هذا المنطلق، سأبيّن احكام أحّد هذه الأمراض والعاهات العقلية، الا وهو الجنون ،وابيّن مدى تأثيره في  

 انشاء وتكوين عقد الزواج. 

ولغرض بيان أحكام الجنون كأحد الأمراض والعاهات العقلية التي تصيب الإنسان، ومدى تأثيره في انشاء وتكوين         

عقد الزواج، فسنقسم هذا البحث إلى مبحثين ، أتناول في الأول منها، تعريف الجنون في اللغة والاصطلاح و أنواع  

 الجنون والحجر على المجنون، وفي الثاني منها، أبيّن احكام المجنون.  

: 
ً
 أهمية البحث  -ثانيا

في المحافظة على حماية واستقرار الاسرة وتحديد        في انشاء وتكوين الزواج  تأثير الجنون   في   تكمن اهمية البحث 

الاهلية الشرعية والقانونية للمتعاقدين، وكذلك دراسة الاحكام العامة للمجنون وبيان اهم الحالات التي تصح فيها  

 زواج المجنون .  
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:
ً
 مشكلة البحث  -ثالثا

ان مشكلة البحث تكمن في التأثير الكبير لعاهة الجنون في انشاء وتكوين عقد الزواج سيما بعد ازدياد المصابين بهذا  

 لمن ت  الجنون فان تأثير  ‘أسرة يكوَن  ان و   ن يتزوجفي ا الحقنسان اولأن لكل المرض في الوقت المعاصر‘ 
ً
أثر  تيكون مانعا

 . بنفسه هن يباشر عقد زواجأاهليته به في  

 نطاق البحث  -رابعا:

سيكون محور نطاق هذا البحث من خلال تسليط الضوء على  احكام الجنون في الشريعة الاسلامية وموقف قانون  

 الاحوال الشخصية العراقي النافذ والقوانين المقارنة من مدى تأثير الجنون في انشاء وتكوين عقد الزواج. 

: 
ً
 منهجية البحث -خامسا

ان البحث في موضوع الجنون ومدى تأثيره في انشاء وتكوين عقد الزواج يقودنا الى اتباع المنهج الوصفي التحليلي مع  

 بيان آراء فقهاء الشريعة الاسلامية من الجنون واحكامه. 

: 
ً
 هيكلية البحث  -سادسا

بموضوع الاحاطة  مطالب  لغرض  ثلاثة  من  الاول  يتكون  مبحثين  الى  البحث  هذا  تقسيم  من  فلابد  البحث  هذا 

التي   والتوصيات  الاستنتاجات  أهم  على  تحتوي  بخاتمة  ونلحقها  بمقدمة  تبدأ  مطالب  اربعة  على  الثاني  ويحتوي 

 توصلنا اليها في ثنايا البحث. 

 تعريف الجنون وانواعه والحجر على المجنون  -المبحث الاول : 

 تعريف الجنون لغة واصطلاحا  -المطلب الاول :

 انواع الجنون  -المطلب الثاني :

 الحجر على المجنون  -المطلب الثالث:
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 احكام زواج المجنون   -المبحث الثاني :

 حكم زواج المجنون  -المطلب الاول:

 كفاءة المجنون  -المطلب الثاني:

    رجعة المجنون بالمعاشرة -المطلب الثالث:

 زواج المجنون بأكثر من واحدة  -المطلب الرابع:
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 تعريف الجنون وانواعه والحجر على المجنون : المبحث الاول 

العيش        على  قادر  غير  تجعله  شديدة  واضطرابات  بأمراض  عمره،  مراحل  من  مرحلة  أي  في  الإنسان  يصاب  قد 

الأمراض   تلك  نتيجة  بتصرفاته،  يتحكم  أن  أو  سلوكه  يضبط  أن  يمكنه  ولا   ، المجتمع  إفراد  مع  والتكيف 

 والاضطرابات، ومنها الأمراض التي تصيب العقل‘ واهم تلك الامراض هو مرض الجنون. 

ولقد ميّز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن باقي المخلوقات بالعقل، وجعل العقل مناط التكليف، ومن فقد عقله،         

رفع عنه التكليف، فيسمى حينئذ مجنونا أو معتوها، على حسب درجة ذلك المرض أو العاهة، وان إصابة الإنسان  

ومنها،   الشخصية  الأحوال  مسائل  من  كثير  في  عنه،  تصدر  التي  والتصرفات   الأقوال  حكم  في  يؤثر  الأمراض،  بهذه 

 الزواج وأحكامه . 

العقل هو الأداة التي تساعد الإنسان على فِهِم الخطاب وبه يتميز الإنسان على بقية الخلائق فلا يتحقق الفهم إِلا       

  
ً
 اساسيا

ً
التي يضعها الفقهاء شرطا الشروط  بين  أم قانونية ومن   كانت 

ً
التكليفات شرعية بالعقل لذلك فهو مناط 

 .
ً
 الإنسان عاقلا

ُ
 لتحمل التكليفات وهو أن يكون

اليه   الموجه  الخطاب  فهم  على  قدرتهِ  زوال  بسبب  التكاليف  تحمل  على  قادر  غير  أصبحَ  العقل  الإنسان  فقد  فاذا 

إلى ذهابه ونتيجة لإصابة الإنسان بعارض   التي تصيب العقل وتؤدي  والجنون من بين الآفات والأمراض والعوارض 

حكام  
َ
 في الأ

ً
 لذلك مما يقتض ي تغييرا

ً
أفعاله وتصرفاته تبعا الجنون فان التكليف يسقط عنه وتتأثر بسببه اقواله و

 لكي تلائم وضعه.

اللغة    في  الجنون  تعريف  الأول  المطلب  في  سنتناول  مطالب  ثلاثة  الى  المبحث  هذا  بتقسيم  سنقوم  ذلك  على  وبناء 

 -والاصطلاح ونتناول في  الثاني انواع الجنون وفي المطلب الثالث نبين مسالة الحجر على المجنون وكالآتي:
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 : المطلب الأول 
َ
 تعريف الجنون لغة واصطلاحا

 . 208، وقيل : )نقصان العقل أو زواله أو فساده( 207الجنون في اللغة : )زوال العقل أو فساد فيه(  

 اي ستره، وكل ش يء  
ً
، ومجنون جمعها مجانين ، وَجن الش يء يجنه جنا

ً
 وجنونا

ً
الجنون لغة مصدر جنّ، وجنّ يجّنهُ جنا

لاستتارهم   الجن  سمَي  وبه  ساتر  فهو  لمته 
ُ
ظ لشدة  الليل  ستره  اي  الليل  عليه  وجن   ، عنك  ستر  فقد  عنك  جنُ 

 .209وإختفائهم عن الابصار 

تعالى   ﴾قال 
َ
فِلِين

ْ
الآ حِبُّ 

ُ
أ  

َ
لا الَ 

َ
ق لَ 

َ
ف
َ
أ ا  مَّ

َ
ل
َ
ف ي ۖ  رَبِّ ا 

َ
ذ
ٰ
هَ الَ 

َ
ق بًا ۖ 

َ
وْك

َ
ك ىٰ 

َ
رَأ يْلُ 

َّ
الل يْهِ 

َ
عَل جَنَّ  ا  مَّ

َ
ل
َ
بظلمته  210﴿ف ستره   أي 

211 
ً
 من الجنِ وجن بالضم جُنا وجنونا

ُ
 إلى الجنِ وطائفة

ً
 .212والجِنة بالكسرِ نسبة

لِ     قال تعالى : 
َ

لا ابِ وَالضَّ
َ
عَذ

ْ
خِرَةِ فِي ال

ْ
 بِالآ

َ
ون

ُ
مِن

ْ
 يُؤ

َ
ذِينَ لا

َّ
 ۗ بَلِ ال

ٌ
ة
َّ
م بِهِ جِن

َ
ذِبًا أ

َ
ِ ك

ى اللََّّ
َ
رَىٰ عَل

َ
ت
ْ
ف
َ
بَعِيدِ﴾ ﴿أ

ْ
اي جنون  213    ال

ل 
َ
 . 214يذهب عَقله فيتكلم بلا معنى له وبما لا يعَق

الشهوات والجنون   وقاية من  أي  جُنة  الصوم  ويقال  العينين  ماعدا  المرآة ووجها  لرأس  السترة وغطاء  ة 
َّ
الجن )وقيل 

 .215زوال العقل أو فسادٍ فيه( 

:
ً
اقبِ بأن لا تظهر آثارها   -أما الجنون اصطلاحا فهو اختلال القوة المميزة بين الامور القبيحة  او الحسنة المدركة للعو

أو استيلاء   الدماغ عن الاعتدال بسبب آفة من الآفات  او خروج  الخلقة  في دماغه بأصل  لنقصان  افعالها  ويتعطل 

  .216الشيطان عليه

 
 . 408/ ص 1م، ج2008، عالم الكتب،  1معجم اللغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر، ط 207
 .43المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، احمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، ابو العباس، المكتبة العلمية، لبنان، ص  208
 92، ص 13هـ، ج١٤١٤لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ابن منظور الانصاري، دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة،   209
 . 76سورة الانعام الآية:   210
، 7م، ج  1964، 2تفسير القرطبي، أبو عبد الله محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، دار الكتب المصرية، القاهرة، ط  211

 .25ص 
 1187، ص 1، ج2005القاموس المحيط، الفيروز ابادي، بيروت لبنان، الطبعة الثامنة،   212
 . 8سورة سبأ الآية:  213
 .354، ص 20، ج2000جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى،  214
 .141، ص 1المعجم الوسيط، معجم اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوى، ج  215
 . 331، ص 2شرح التلويح على التوضيح، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني، مكتبة صبيح، مصر، ج 216
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ً
   217كما عرف بأنه اختلال في العقلِ بحيث يمنع جريان الأقوال والافعال على نهج العقلاء إِلا نادرا

ً
.كما عرف ايضا

ويمكن تعريف الجنون من الناحيةِ القانونية بأنه مرض يصيبُ العقل   218بأنه اختلال القوة التي بها إدراك الكليات 

 لكي يكون الانسان  
ً
ويزيله ويؤدي إلى حدوث إضطراب في القوى العقلية ويشترط في هذا الاضطراب أن يكون شديدا

 
ً
 . 219مجنونا

ه : " ذهاب العقل لآفة ، ومظهره جريان التصرفات القولية والفعلية على غير نهج العقلاء " 
ّ
فه ابن نجيم بأن  . 220وعرَّ

الذي        وهو  المطبق  غير  الجنون  مثل  منه  ينقص  قد  او  افعاله  وتعطيل  العقل  انعدام  يوجب  الجنون  فإن  وعليه 

 ما  
َ
افعال تكون ضد السلوك العادي ووظائف العقل والتمييز بين الشر والخير وبين يكون الباعث في صدور اقوال و

ينفعهُ وما لا ينفعهُ واسبابه تعود إلى نقصانٍ في طبيعة العقل في اصل التكوين او قد يكون سبب الجنون عارضا من  

شديدا   أم  الأختلال ضعيفا  كان  سواء  العقل  اختلال  الى  يؤدي  الجنون  فان  اسباب  من  يكن  ومهما  غيره  او  مرضٍ 

 لذلك فان  
ً
أو متوسطا أن يكون الضعف بسيطا  بأن يجعله غير مميز لا  العقل  ان يخرج  والاختلال الضعيف يجب 

تلك   تأثير الجنون على  افعاله ومدى  ألعقل و الوقوف على حقيقة  إِلا بعد  الوقوف عندها  الجنون لا يمكن  حقيقة 

 الاقوال اوالافعال. 

زوال          : بأنه  الجنون  نعرًف  أن  يمكن  فانه   ، اللغةِ والاصطلاحِ  في   ، للجنون  تعاريفٍ  من  تم عرضه  ما  ومن خلال 

 العقل أو إختلاله او ضعفه الشديد ، فتصدرُ أقوال الإنسان و أفعاله ، خلافا لنهج العقلاء. 

 

 

 

 
 . 259، ص2تيسير التحرير، محمد أمين بن محمد البخاري، أمير بادشاه، دار الفكر، بيروت، ج 217
 .45، ص 6البحر الرائق في شرح كنز الدقائق، ابن نجيم المصري، دار الكتاب الاسلامي، الطبعة الثانية، ج 218
 .305، ص 1982النظرية العامة للالتزام ، دراسة مقارنة ، عبد الحي الحجازي، مطبعة جامعة الكويت،  219

 
ار بشرح المنار، الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجَيم الحنفي، دار الكتب العلمية، بيروت  220  .85، ص 2م، ج2001لبنان ،  –فتح الغفَّ
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 انواع الجنون  : المطلب الثاني

يقسّم الجنون على عدّة أنواع على حسب اعتبارات ومعايير مختلفة، فأمّا على اعتبار بقائه ، او باعتبار سببه ، او       

 -بحسب أثره ، وكالآتي :

 :221أولا : يقسم الجنون على حسبِ بقائه، الى نوعين هما

أو    -1 ينقطعَ  ، فلا  في كل الأوقات  الذي يكون  الدائم  الجنون  : " وهو  الممتدِ  أو  او ما يسمى بالمستمرِ  الجنون المطبق 

 يزول. 

الجنون غير المطبق : او ما يسمى بالجنون المنقطع أو غير المستمر او غير الممتد : " وهو الجنون الذي يتخلله فترات    -2

أفعال المجنون  كالراشد خلال مدة الافاقة  ".222افاقة ،  فتعتد أقوال و

سم الجنون الى نوعين هما
َ
   .223ثانيا : الجنون بحسبِ سببه ، يق

 الجنون الأصلي : وهو الجنون الذي يلد مع الإنسان ، وهذا النوع من الجنونِ لا يرجى شفاؤه الا نادرا. .1

النوع من الجنونِ عكس كالأول ، فلا يلد مع الإنسان، حيث ان الإنسان يولد  -2 : وهذا  الجنون العارض او الطارئ 

إلى ذهاب عقله ، وهذا الصنف من الجنونِ مما يرجى   ،  وبعد ان يولد تطرأ عليه آفة  او مرض تؤدي  ولديه العقل 

 شفاؤه على الأغلب. 

 : الجنون بحسبِ اثره ، ينقسمً الجنون الى نوعين هما
َ
 : 224ثالثا

أفعال المجنون بشكل كامل ، لان صاحبه يعد فاقد    -1  الكلي : وهذا النوع من الجنونِ ، لا تصحً فيه اقوال و
ً
الجنون

 للإدراك والعقل والفهم والتمييز.

 
 .  73/ ص 1، ج2003، دار الكتب العلمية،  1التعريفات الفقهية، محمد  الإحسان المجددي البركتي ، ط  221
 . 1/73التعريفات الفقهية،  222
 .  52-51م، ص  1999الأردن،  –، دار النقاش، عمان 1أثر الإختلالات العقلية والإضطرابات النفسية في مسائل الأحوال الشخصية،  نائل إبراهيم، ط   223

 
ار، ابن نجيم، 18) 224  .3/86( فتح الغفَّ



                                                                                                                          

 
 

 

 22العدد  ،05لمجلد ا
Vol: .. / N°: .. (2022) 

 

 

ISSN : 2748-5056 

في  .2 والادراك  التمييز  فيبقى   ، تفكيره  او  المجنون  من عقلِ  أكثر  او  يقتصر على جزء  الجنون  وهذا   : الجزئي   
ً
الجنون

 ناحية او جزء ، ويفقده في الجزء الأخر، فيسأل المجنون عما يدركه ، ولا يسأل عما لا يدركه. 

 حكم الحجر على المجنونِ :المطلب الثالث  

على  أن الجنون يذهب أهلية الاداء عند الإنسان ، وقالو ان مثل المجنون كمثل الصغير غير المميّز   225اتفق الفقهاء     

، لقولهِ )صلى الله عليهِ وسلم( :" رفع القلم عن ثلاثةِ ، عن المجنونِ المغلوب على عقلهِ حتى يفيق ، وعن النائمِ حتى  

 . وان  226يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم"

، و في الاصطلاح : فقد عرفه فقهاء 227المجنون محجورُ لذاتهِ لفقدهِ العقل ، والحجر في اللغةِ : هو المنعَ من التصرفِ 

ه : المنع من التصرفِ في المالِ  
ّ
 228الشافعية  بأن

ه : صفة حكمية يوجبٌها  229وعرفه فقهاء الحنابلة بانه : منعَ الإنسان من التصرفِ في مالهِ  
ّ
.   أما المالكية فعرفوه بأن

 . 230الشارع الحكيم ويحكمٌ بها، توجبٌ منع موصوفها من نفاذِ تصرفه في الزائدِ على قوته، او تبرعه بماله 

مخصوصة  بأوصافٍ  مخصوصة  أشياءٍ  عن  المنع   : ه 
َّ
بأن الحنفية  فقهاء  فهي  231وعرّفه  المخصوصة  الأشياء  فأما   ،

 فهي الجنون  والسفه والصغر والرق. 
ٌ
 تصرفات الانسان القولية أو الفعلية، واما الأوصاف

والسؤال الذي يمكن طرحه في هذا المجال هو : هل ان الحجر على المجنونِ، يحتاج حكم من القاض ي أو لا في رفع         

 الحجر عنه؟  

 
، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء 254، الروض المربع، ص 69/ص 3بيروت، د.ت ، ج –( إعانة الطالبين، أبي بكر بن السيد محمد الدمياطي، دار الفكر 19) 225

. حاشية الصاوي على الشرح الصغير، ابو العباس احمد بن محمد 7/169م،   1986،  2الدين أبو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي، دار الكتب العلمية، ط

 . 381/ 3الخلوني الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، 
، دار الكتب العلمية، بيروت،  1( المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري، مصطفى عبد القادر عطا، ط20) 226

 ( . 949، رقم الحديث )389، ص 1م، ج1990
 .475، القاموس المحيط ، ص 47( المصباح المنير، ص 21) 227
 1994، 1ر، دمشق، ط(كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلي الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي، دار الخي 22) 228

 .  256م، ص 
 . 254هـ ، ص  1390(الروض المربع شرح زاد المستنقع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، 23) 229
 . 5/412م،  2006، 1، الفقه الإسلامي وأدلته، وهبه الزحيلي، دار الفكر، دمشق، ط3/381( حاشية الصاوي، 24) 230

 
 . 2/94الاختيار،  231
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 اختلف الفقهاء في الاجابة عن هذا التساؤل على قولين : 

 المجنون محجورُ  232القول الاول : وهو قول الجمهور من فقهاء الحنفية، والحنابلة، والشافعية  
ّ
، حيث ذهبوا الى  إن

 لذاته ، دون ان يكون هناك اي حاجة إلى صدور حكم من الحاكم بالحجرِ عليه. 

 الذي يحجر عليه هو القاض ي  233القول الثاني : وهو قولٌ المالكية   
ّ
، فقد قالوا أن الشخص اذا جُنَّ بعد ان يبلغ ، فإن

أو   الاب  هو  عليه  يحجر  الذي  فان  يبلغ  ان  قبل  جنّ  وإن   ، به  الذي  الجنون  من  يفيق  ان  إلى   ، المسلمين  او جماعة 

 الوص ي ومن دون الحاجة إلى الحصول على حكم من الحاكم. 

 الرأي الراجح :  

 الرأي الراجح في هذه المسألة         
ّ
هو قول الجمهور، ذلك لأن جمهور الفقهاء قالوا بذلك، فضلا    –والله أعلم    –أرى ان

الى اصدار قرار من   الحاجة  لذاته، دون  لم يكن كلها ترى أن المجنون محجورُ  إن  الوضعية  القوانين  أن غالبية  عن 

 القاض ي بذلك . 

، على انتهاءِ الحجر عن المجنونِ، إذا ما أفاق من مرض الجنون  234وبالنسبة لانتهاء الحجر او رفعه ، فقد اجمع الفقهاء

 ، ولا يحتاج إلى صدور حكم من القاض ي برفع الحجر.

 

 

 

 
، الاختيار لتعليل المختار، عبد الله  بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي، مطبعة 256، الروض المربع، 3/69( إعانة الطالبين، 26) 232

 . 2/94م ،الاختيار /  1936القاهرة،  –مصطفى الحلبي 
، حاشية الدسوقي على 3/292( الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن احمد بن قدامه المقدس ي، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، 27) 233

 . 3/382، حاشية الصاوي، 292/ 3الشرح الكبير، محمد بن احمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر، 
، المغني، ابو محمد موفق الدين عبد الله بن احمد بن محمد بن قدتمة الجماعيلي 3/292، الشرح الكبير، 171-7/169، بدائع الصنائع، 3/382( الشرح الصغير، 28) 234

 . 257، الروض المربع، ص  3/69، إعانة الطالبين، 4/2295، 1968المقدس ي الدمشقي الحنبلي، مكتبة القاهرة، 
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 احكام زواج المجنون  :المبحث الثاني

افعاله‘ ولكن هذا الجنون        يُعتد باقواله و التكليف ولا  هلية الشخص فيرفع عنه حكم 
َ
أ ان مرض الجنون يذهب 

  
ً
‘ وعلى العكس فسيبقى محتفظا بها وستكون له ذمة مالية ويكون إلى المساس بآدميته بل على  رغم ذلك لن يؤدي 

 لوجوبِ الحقوق له، وله ان يتزوج وان يكوين أسرة‘ لذلك سنتناول في هذا المبحث احكام زواج المجنون وسنقوم  
ً
اهلا

 -بتقسيمة إلى اربعة مطالب وهي كالآتي:

 حكم زواج المجنون   :طلب الاول الم

يملك         لا  لأنه  بنفسهِ،  زواجه  عقدَ  يباشر  ان  يستطيع  لا  المجنون  أن  في  الاسلامية  الشريعة  فقهاء  بين  خلاف  لا 

ذلك   كان  وان  حنى  افعاله،  و وتصرفاته  باقواله  التحكم  بمقدوره  وليس  العقل،  فاقد  لأنه   ، نفسه  على  الولاية 

هناك  235لمصلحته  يكون  أن  الواجب  من  كان  لذا  التصرفات،  او  الأفعال  او  الاقوال  هذه  عن  يؤاخذ  لا  فأنه  لذا   .

شخص يتولى أموره وادارة شؤونه ومنها عقد زواجه ، تبعا لمقتضيات مصلحته ،وهذ  هو وليه ،غير انهم اختلفوا في  

 -حكم تزويج المجنون بواسطة  أولياءه على عدة اقوال :

، فقد ذهبوا الى أن الولي له الحق في تزويَج المجنون والمجنونة، سواء كانت بكرا    236وهو قولُ الجمهور   -القول الاول :  

 .او ثيبا، لأن عندهم العقل ليس بشرطٍ لصحةِ الزواج

، فقد ذهبوا الى عدم صحة تزويج المجنون والمجنونة، إلا إذا كانت هناك  237وهو قول فقهاء الشافعية   -القول الثاني : 

حاجة ماسة او مصلحة  ضرورية في تزويجهم، كما لو كان مثل هذا التزويج يؤدي الى شفائهم. فلا يمكن تزويجهم من  

 دون وجود  مصلحة ، لأن في مثل هذا الزواج تغريم للمجنون كوجوب المهر والنفقة . 

، وعلى رأيهم لا يملك  أحد حق تزويج المجنون اوالمجنونة ، إذا ما  238وهو ما ذهب اليه فقهاء الظاهرية  -القول الثالث :

بلغا وهم ذاهبا العقل، وذلك لعدم وجود الولاية على الذكرِ، و أنه لابد من استئذانِ الأنثى ، وهذا غير ممكن ، لأن  

 
 .    283م, ص  1996موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي, أبو حبيب,   235
 . 7/36، المغني لابن قدامه 43-5/42، كشاف القناع، 2/241، بدائع الصنائع، 3/94، الاختيار، 2/241الشرح الكبير،   236
بيروت، الطبعة الأخيرة،  –، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس احمد بن حمزة شهاب الدين الرملي، دار الفكر 7/95اعانة الطالبين،  237

 . 169-153/ 3م ،  1994، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلمية، بيروت 6/262م،   1984
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النبي  محمد )صلى الله عليه وسلم ( ، قد أمر باستئذانِ المرأة، ولا يمكن استئذان المجنونة‘ لذا فلا يملك أحد حق  

 تزويجها ، سواء من قبل   

في   تستأذن  والبكر  وليها  بنفسها من  أحق  "الثيب   ) ) صلى الله عليه وسلم  لقوله   تفيق،  أن  الى   ، أو من غيره  الولي  

 ".239نفسها وأذنها صمتها  

 الرأي الراجح  

هو القول الثاني ، فلا يصح تزويج المجنون او المجنونة إذا    -والله اعلم  –أرى أن الرأي الارجح في حكم هذه المسألة     

لم يكن هناك مصلحة في  زواجهم ، كأن تكون هناك امكانية  لشفائهم من مرضِ الجنون، على أن يثبت بتقريرٍ طبي  

الأحوال   قانون  به  أخذ  ما  وهذا   ، المحكمة  من  بإذن  تزويجهم  يكون  أن  ويجب  المصلحة،  هذه  مثل  وجودِ  عن 

 النافذ، في الفقرةِ الثانية من المادةِ السابعة منه . 1959لسنة  188الشخصية العراقي رقم

 كفاءة المجنون :المطلب الثاني 

والشرف  القوةِ  في  الممُاثلة   
ُ
والكفاءة والاستواء  والتماثل  التكافؤ  بمعنى  الكفء  من  اللغة  في  ء  240الكفاءة 

ُ
والكف  ،

القوةِ   في  المماثلة  والكفاءة  وساواه  ماثله  وفلان   ، بصفة  اي جازاه  وكفاءً   
ً
مكافأة الش يءِ  على  وكافأهُ   ، القوي  المماثل 

ن يكون الرجل مساويا للمرأةِ في الحسب والدين وغير ذلك  اوالشرفِ ومنه
َ
 في الزواجِ أ

ُ
 .241الكفاءة

، أو هي ان يساوي الرجل المرأة في امور مخصوصة كالدين  242هي ان يكون الزوج نظيرا للزوجةِ   -والكفاءة في الاصطلاح :

 .244أو هي مساواة مخصوصة بين الرجل والمرآة منذ ان يبدأ النكاح 243والنسب والحرية 

 
 . 9/453،463المحلى بالآثار، أبو محمد علي بن احمد بن سعيد بن حزم الأندلس ي القرطبي الظاهري، دار الفكر، بيروت،   238
، رقم الحديث 2/232لبنان،  –سنن أبي داود ،أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الازدي السجستاني، المكتبة العصرية، صيدا  239

(2098 .) 

 
 .320، ص 1القاموس الفقهي، سعدي ابو حبيب، دار الفكر دمشق، ج  240
 . 791، ص 2المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج  241
 . 185التعريفات، الجرجاني، دار الكتب، بيروت لبنان، ص   242
 .53، ص 4، ج2002الفقه على المذاهب الاربعة، عبد الرحمن الجزيري، دار الكتب العلمية، بيروت،   243
 .84، ص 3، ج1992رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، ابن عابدين، دار الفكر بيروت، طبعة الثانية،   244
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في   لكنِها  بينهم  فيه  اختلفوا    قد  ما  ومنها  الفقهاء  كل  عليهِ  اتفقٌ  قد  ما  منها  الكفاءة‘  في  تراعى  ان  ينبغي  التي  والأمور 

سب والدين والحُرية والحِرفة والصنعة والمال والسلامة مَن العيوب 
َ
 .245المجمل هيَ الن

انه ليس لأحد العاقدين او غيرهما  ان        التي يلزم فيها عقد الزواج أي  بمعنى  روط 
ُ
بيّنا آنفا من الش والكفاءة كما 

تكون  مِن  
ُ
 ينفرد بفِسخهِ ‘ والكفاءة ليست  من شروط الصحة وهي ت

عيّر وأولياؤها به، اما الزوج فلا  
ُ
جانب الزوج لمصلحة الزوجة لا مِن جانب الزوجَة لمصلحة الزوج لان الزوجة هيَ ألتي ت

 هي حقٌ للوليِ وللمرأةِ، ولكل منهما ان  يعترض عَليها بالفسخِ، وتكون معتبرة وقت  
ُ
 أن يكون ادنى منها، والكفاءة

ُ
فيجوز

 .246العقد 

العِيوب،        مِن  السليم  للشخص   
ً
كفؤا المجنونة  او  المجنون  الشخص  بالجنون وكون  الشخص  اصابة  مسألة  واما 

هاء الشريعة الاسلامية في ذلك إلى قولين:
ُ
 ففق

َ
تلف

َ
 -وان اعتبار العقل مِن شروط الكفاءة من عدمه فقد اخ

: الاول  الحنفية   -القول  الحنابلة 247قول  من    248،  ليست  العيوب  الشخص مِن   
َ
سلامة ان  الى   ذهبوا  حيث   ،

ع المرأة من نكاح المجنون او المجذوم  
َ
شروط اِلكفاءة ‘ وأن العقل ليس من شروط الكفاءة‘ لأن للأولياء حسب رأيهم من

عدم   عند  الفسخ  في  الخيار  ولكنه  بعدمها‘   النكاح  يبطل  ولا  الكفاءةِ  في  معتبر  ما  فليس  ذلك  خلا  وما  الأبرص‘   او 

تص بها.  
ُ
 وليها لأن الضرر قد وقع عليها ومَخ

َ
 الكفاءة  يكون للمرأة حصرا دون

: الثاني  المالكية  -القول  قول  والشافعية   249هو  الحنفية 250،  فقهاء  من  وبعض  اعتبار    251،  الى   هؤلاء  ذهب  حيث   ،

 مِن العيُوب من خصال الكفاءة المثبتة للخيار‘  وأن  
َ
نهم يرون  ان السلامة

َ
العِقل شرط من شروط الكفاءة‘  ذلك لأ

كرٍ كان ام انثى لا يمكن ان يكون  
َ
اصابة الشخص بالجنون يعد من العيوبِ المثبتة للخيارِ‘ فمن كان يتخلله الجنون  ذ

 
، تحفة المحتاج في شرح 40، ص 2، حاشية الصاوي، ج249، ص 2حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن احمد بن عرفه الدسوقي المالكي، دار الفكر.، ج  245

 . 272، ص 4، مغني المحتاج، شمس الدين الشربيني، ج279، ص 7، ج1983المنهاج، احمد بن محمد الهيتمي، المكتبة البخارية، 
 .102، ص 1شرح الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية، محمد زيد الابياني، مكتبة النهضة بيروت بغداد، ج  246
 .322، ص 2بدائع الصنائع، الكاساني، ج  247
 .38، ص 7المغني، ابن قدامه، جزء 248
 .400، ص 2الشرح الكبير للدردير، الصاوي، دار المعارف، ج 249
 .273، ص 4مغني المحتاج، شمس الدين الشربيني، ج 250
 .100، ص 3، ج1973الاختيار لتعليل المختار، عبد الله بن محمود الموصلي، مطبعة الحلبي القاهرة،  251
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النِكاح واغراضه‘    في مقاصِد  الى اختلال  به الإنسان وَسيؤدي  يعيّر  العيُوب لأنه عيب والعيب  تلك  مِن  للخال   كفؤا 

 فلا يكون المجنون كفأ للمرأة العاقلة.
ً
ون أو بَرصَ أو جذام ليسَ كفؤا

ُ
 وهوَ مرض لأن منَ أصيب بجن

 -الرأي الراجح:

هبَ اليه أصحاب القول الثاني  من المالكية  والشافعية وبعض من فقهاء الحنفية، إلى      
َ
أرى ان الرأي الراجح هوَ ما ذ

وبوجودهِ   النكاح‘  ومقاصد  بأغراض  اخلالُ  العقل  انعدام  في  الكفاءة لأن  العقل شرط من شروط  اعتبار  يجب  انه 

فان   لذا  وَالمحبةِ،   فةِ 
ُ
الأل على  تقوم  التي  الزواج  الحياةِ  مقاصد  تتحقق  ثم  وَمن  الزواج  تتحقق مصلحة طرفي عقد 

اهمال اعتبار شرط العقل مِن احد شروط الكفاءة سيؤدي إلى التنافر بين الزوجين والى سوء العِشرة بينهما،  وبالتالي  

 سيؤدي ذلك الى تفكك وانتهاء الرابطة الزوجية. 

ان        القول  يمكن  فانه  الشخصية  قوانين الأحوال  القوانين سيما  في  عليها  والنص  الكفاءة  فيما يخص شرط  اما 

قد خلا من أي من النصوص التي تعالج موضوع الكفاءة في    1959لسنة    188قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  

فقهاء  تناوله  وقد  الاهمية  في  غاية  لموضوع  التشريعي  القصور  هذا  تلافي  يتم  ان  جانبنا  ضرورة  من  ونرى  الزواجِ،  

فقهاء  عليه  اتفق  قد  ما  منها   الشروط  هذه  ان  رغم   الكفاءة  بشروط  يتعلق  فيما  بالأجماع  الاسلامية  الشريعة 

 الشريعة بصدده ومنها ما قد حصل الخلاف بشأنه . 

    ( وجب ان     2010( لسنة ‘  36اما قانون الأحوال الشخصية الاردني رقم 
َ
د اشترط  صراحة الكفاءة في النكاح‘  وأ

َ
ق
َ
ف

 للمرأة في  المال والدين وهذا ما صرحت به المادة ) 
ً
 .252( من القانون 21يكون الرجل كفأ

 فلم يشر  في نص منه  إلى اشتراط الكفاءة في عقد الزواج.  1929( لسنة 25واما القانون المصري ذي الرقم ) 

 ( )   2005( لسنة  28اما  قانون الأحوال الشخصية الأماراتي رقم  في المادةِ  في الزواج  ( 21فقد اخذ بموضوع الكفاءة 

وما تلاها‘  بل إِنه ذهب الى اكثر مِن ذلك من خلال الرجوع إلى احكام العُرف في تحديد الأمور التي جب مراعاتها    253منه

 فيها الكفاءة في الزواج. 

 
 ( من قانون الاحوال الشخصية الاردني على انه)يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوء للمرأة في التدين والمال وكفاءة المال ان يك21نصت المادة ) 252

ً
ون الزوج قادرا

 على المهر المعجل ونفقة الزوجة (.
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 ( الرقم  ذي  الجزائري  الاسرة  قانون  لسنة  11-84وفي  الى   1984(  اشارة  أية  من  المصري  القانون  كسابقه  خلا  فقد 

 الأمور التي ان ترُاعى في الكفاءةِ في الزواجِ . 

ن       
َ
أ رى 

َ
ن عام‘  بوجه  الكفاءة  شرط  مِن  الشخصية  الاحوال  قوانين  من  البعض  اقف  لمو استعرضنا  ان  وبعد 

السلامة من العيوبِ بوجه خاص من الصفاتِ المعتبرة في الكفاءة‘  وَالتي تؤثر في تكوين رابطة الزواج لأن من تخلله   

الجنون لا يكون كفأ للسليمِ من العيوبِ‘ لأن مثل هذا العيب تتأثر علاقة الزوجية وتختل مقاصدها واغراضها التي  

 تقوم على الرحمة والألفة والمحبة وتكوين الاسرة النموذجية الصالحة وايجاد النسل السليم.

ون       
ُ
والجنون يلعبُ الدور الكبير في اختلالِ جوانب الرابطة الزوجية‘ فكان اشتراط السلامة مِن العيوبِ ومنها الجن

ايضا يحقق   الزواجِ  في عَقد  اللزوم  الكفاءة مِن شروط  اعتبار  ن 
َ
وأ لبداية حياة زوجية متكاملة  بمثابةِ صمام الامان 

أحد   د 
َ
ق
َ
ف إذا  انعِقادها  بعدَ  أو  انعقادها  بداية  في  سواء  الزوجية  الحياة  معه  تستقيم  لا  والجنون  المقاصد،  هذهِ 

الزوجين عقلهُ حتى عنِد القائلين بعدم اعتبار العقل من شروطِ الكفاءة وهم الحنابلة والحنفية، لأنهم اعطوا الخيار  

كاح المجَنون، وهنا  
ُ
للمرأةِ في فسخ  عقد نِكاحها وإِن كان ذلك لا يبطل النكاح‘ كما ان للوص ي ان يمنعها ابتداء مِن ن

 اشارة واضحة ان الجنِون مِن العيوب التي تؤثر في تكوين الرابطة الزوجية.  

 المطلب الثالث

 رجعة المجنون بالمعاشرة 

الرجعة هي اعادة المرأة المطلقة مِن طلاقٍ رجعي غير بائن  إلى عصمة الرجل بغيرِ عقد ولا مهر جديدين ويشترط في       

المجنون   رجعة  موضوع  في  الشريعة  فقهاء  اختلف  وقد  مُختارا،   بالغا   
ً
عاقلا يكون  وان  بنفسه  كاح 

ُ
الن اهلية  الزوج 

 -بالمعاشرة إلى قولين:

 
الحق في طلب ( من قانون الاحوال الشخصية الاماراتي على )يشترط في لزوم الزواج ان يكون الرجل كفوء للمرأة وقت العقد فقط ولكل من المرأة ووليها 21نص المادة ) 253

 الفسخ عند فوات الكفاءة ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة (.
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، فقد ذهب هؤلاء الى عِدم جواز رجعة المجنون بالفِعل أي بالوطء   255والشافعية ،   254وهو قول المالكية -القول الاول :

او التقبيل او المعاشرة  لأن الرَجعة عندُهم تحصل بالقول فان وَطئها لم تكن رجعة لأستباحة بضع مقصود يحصل  

 بالقول ولا يحصل بالفِعل فلا تصح الرَجعة في الصِبا والردة والجنون لأن المجنون يرّتجع له وليه.  

: الثاني  الحنفية   -القول  قول  احمد 256وهو  الأمام  عِن  ورَواية  للمالكية 257،  وقولٌ  جنون    258، 
َ
الم رَجعة  صِحة  إلى   ،

بالفِعل وليسَ بالقول أي رجعتهُ بالمعاشرة والوطء، أما بالقول فلا تصح فإذا أدخل فرجهُ في فرجها وهي نائمة كانت  

جدّ،   هزلها  لأن  بالنية   
َ
رجعة لا  كما  بالفعل،  الرَجعة  على  كره 

ُ
أ ولو  الرجعة  في  الرضا  يتشرط  لا  لانه  اتفاقا  رجعة 

 فالمجنون مؤأخذ بالافعال فرجعته تصح بالمعاشرةِ. 

 -الرأي الراجح :

ن       
َ
لأ وغيرها  الوطء  او  كالتقبيل  وَدواعيها  بالمعاشرةِ  تصحُ  المجنون  رَجعة  بان  رى 

َ
ن الفقهاء  لأقوال  عَرضنا  بعد 

القولِ لعدم   بالاقوال فاذا حَصَل معهُ الوطء فماذا يسمى وطئهُ وفعلهُ وهو عاجز عن  بالافعال لا  المجنون مؤاخذ 

 صحةِ اقواله لذلك فانً رجعة المجنون تصحُ بالفعل لا بالقول والله اعلم. 

      ( رقم  العراقي  الشخصية  الاحوال  قانون   
َ
فإن وقوعها،  وكيفية  الشخصية  الأحوال  قوانين  في  الرجعة  ( 188اما 

النافذ )   1959لسنة  في المادة  نصَ  العدة    259( 1فق    38قد  في  يراجع زوجَته  للزوج ان  الذي يجيز  الطلاقِ الرجعي  على 

)راجعتك(   مثل  بالقول  تحصل  قد  انها  كما  الطلاق  بهِ  يثبت  بما  تثبت  الرجعة  ان  وبيّن  جديدين،  ومهر  عقدِ    
َ
دون

العدة   فترة  اثناء  الأفعال  هذه  تصُدر  ان  يجب  انه  على  الوطء  او  التقبيل   او  بشهوة  كاللمس  بالفعل  أو  لي(  )وانت 

 .260وجُعلت الرجعة لغرض ان يستدرك الزوج الذي طلق زوجته رجعيا  الخطأ الذي جاء به 

 
 .605، ص 2، الشرح الصغير، الصاوي، ج416، ص 2الشرح الكبير، محمد بن احمد الدسوقي، ج 254
 . 4، ص 5، مغني المحتاج، الشربيني، ج47، ص 3المهذب في فقه الأمام الشافعي، ابو اسحاق ابراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار الكتب العلمية، الشيرازي، ج 255

 

 
 .470، ص 1، الفتاوي الهندية، دار الفكر، ج399، 3، رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، ج160، ص 4فتج القدير، ابن همام، ج  256
 .317، ص 7، المغني، ابن قدامة، ج342، ص 5كشاف القناع، البهوتي، ج  257
 . 606، ص 2، حاشية الصاوي، احمد بن محمد الخلوتي، ج317، 2الكبير، محمد بن احمد الدسوقي، ج  258
 ( على ) الطلاق الرجعي وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته اثناء عدتها دون عقد وتثبت بما يثبت به الطلاق. 1فق  38نصت المادة )  259
 ( . 139شرح قانون الاحوال الشخصية العراقي ، القاض ي محمد حسن كشكول ، المكتبة القانونية ، )ص   260
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على الطلاق الرجعي وللزوج  261  منه  ( 92فقد نصت المادة )   2010( لسنة  36أما قانون الاحوال الشخصية الاردني رقم ) 

 والزوجة لم تنته عدتها.
ً
 ان يرُاجع زوجتهُ في عدتها بالقول أو الفعل اذا كان الزواجُ صحيحا

فقد اجاز للزوج أن يراجع زوجته المطلقة ما دامت    2005( لسنة  28واما قانون الأحوال الشخصية الاماراتي رقم )      

وَالكتابة   باللفِظ  الرجعة  التنازل عنه وتصح  بالرجعةِ عن طريقِ  جَديد ولا يسقط حقهُ  بعقد  العدِة  وبعد  العدِة  في 

 ( المادة  عليه  نصّت  ما  وهذا  النية  مع  وبالفعل  المفهومة  بالاشارة  العاجز  يجدر    262(109وعند  ومما   . القانون  من 

  اطلاقه   على   يجري   والمطلق  مطلقة  جاءت  اليها  التي اشرنا  بالقوانين  وردت  التي  النصوص  جميع   إلى أن  الاشارة اليه  

السليم ، لذا فان    وغير   السليم   من  تصح  انها  بل   العقلية   الناحية   من  سليم  زوج   من   تكون   أن   الرجعة   في   تشترط   فلم

 فان الرجعة  
ً
مت عن الرجعةِ على وجه العموم دون التمييز بين المجنون وغيره لأن اللفظ ورد عاما

ّ
هذه القوانين تكل

 تصح منهما على حد سواء . 

      ( فلم يُشر إلى الكيفية التي تحصل بها الرجعة سواء  كانت    1984( لسنة  11-84وأما قانون الأسرة الجزائري رقم 

 ( المادة  ان   الا  الفعل،  أو  أثناء    263(50بالقول  الزوج زوجته  راجع  اذا   عقدٍ جديد 
َ
تكون دون الرجعة  ان  على  اشارت 

 محاولة الصلح. 

المعدل لم يحدد القانون اذا كانت الرجعة تحصل قولا أو فعلا    1929( لسنة  25وفي قانون الأحوال المصري رقم )      

 الا المكمل لثلاث وهذا ما نصت عليه المادة ) 
ً
 من هذا القانون.  264( 5واكتفى بالقول ان الطلاق يكون رجعيا

 زواج المجنون بأكثر من زوجة واحدة   :المطلب الرابع 

       
َ
ن تكون له صيانة من الفجور او مصلحة

َ
 له كتوقع شفائه من مرض الجنون أو أ

ٌ
 في زواج المجنون مصلحة

َ
ن
َ
اذا كا

 في دَفعِ الضرر والشهوة عنه  وتحصيل للمهر ، والنفقة فهل يكون للوليُ أن يُزوّج المجنون بأكثر مِن زوجة واحدة؟   

 
( من هذا القانون فان الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية في الحال وللزوج مراجعة زوجته اثناء العدة قولا 81( على ) مع مراعاة ما نصت عليه المادة )92نصت المادة ) 261

. ) 
ً
 وفعلا

 ( على )تقع الرجعة باللفظ أو الكتابة وعند العجز عنها فبالإشارة المفهومة كما تقع بالفعل مع النية (.109نصت المادة )  262

 
 ( على )من راجع زوجته اثناء محاولة الصلح لا يحتاج الى عقد جديد ومن راجعها بعد صدور الحكم بالطلاق يحتاج لعقد جديد (. 50نصت المادة ) 263
 في هذا القانون والقانون ر 5نصت المادة ) 264

ً
( لسنة 25قم )( على )كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل لثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا

1920  . ) 
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 -لقد اختلف فقهاء الشريعة في ذلك إلى قولين:

 : الاول  للحنابلة  -القول  قول  والمالكية 265وفي  حال    266،  حاله  واحدة  زوجة  من  بأكثر  المجنون  يزوّج  ان  يمكن  أنه   ،

 الصغير ولا ضير في ذلك.  

أن المجنون لا يُزوّج بأكثر من زوجة واحدة، إِنما  ، 269، وفي قول للحنابلة  268والشافعية ، 267ذهب الحنفية  -القول الثاني :

على  الزيادة  في  حاجة  هناك  يكون  ولا  واحدة،  بزوجة  ندَفِع 
َ
ت الحاجة  وهذه  عنه  الشهوة  ودفع  للنِكاح  لحاجتهِ  يُزوج 

به   يحصل  بما  زيدّ  واحدة  زوجة  هُ 
ّ
تعف لم  واذا   ، به  حاجة  لهُ   ليسَ  فيما  لمالهِ  وبذلا   له  تغريما  ذلك  في  لأن  ذلك، 

قتصار على واحدة لأن فرض الأحتياج لأكثر من زوجة واحدة يكون نادرا في الغالب. 
َ
اف،  وإلِإ فيجب الأ

ّ
عف

َ
 الأ

   -الرأي الراجح :

رى بعدم امكانية  تزويج المجنون بأكثر      
َ
من خِلال ما قالهُ فقهاء بالشريعة بِشأن زواج المجنون بأكثر من زوجة واحدة ن

من زوجة واحدة لان في الزوجة الواحدة  تحصين له من الشهوة وصيانه له من الفجور ودفع لحاجتهِ إلى النكاحِ لان  

 له من المهر والنفقة والعدل بين الزوجات  
ً
 تحصل بواحدةِ،  كما ان زواجه بأكثر من زوجة واحدة فيه تغريما

ّ
العِفة

 على الوليِ في اطافتهِ على زوجاتهِ والله اعلم. 
ً
 ومشقة

 

 

 

 

 
 .54، ص 7المغني، ابن قدامة، ج 265
 .536، ص 3.ابو عبد الله المالكي، ج1989منح الجليل شرح مختصر خليل، محمد بن احمد بن محمد عليش، ابو عبد الله المالكي، دار الفكر، بيروت، بدون طبعة،  266
 . 84، ص 3بن عابدين، جرد المحتار علي الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ، ا 267
 .285، ص 7، تحفة المحتاج، احمد بن محمد الهيتمي، ج79، ص 4مغني المحتاج، شمس الدين الشربيني، ج  268
 .85، ص 7المغني، ابن قدامة، ج 269
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 الخاتمة 

تن      ان  الزواجا  موضوع    تولاوبعد  تكوين  في  واثره  الأان    يمكن  لجنون  الجهد  هذا  خاتمة  في  التي    بسيطبين  النتائج 

 -تي:الآب تلخيصهايمكن التي اليها و  تتوصل

فأما يكون باعتبار سببه بان يكون بأصل  على حسب اعتبارات معينة،  مختلفة    بأنواع   غير انه  الجنون واحد  ان   -1

 أو مة او مرض وهو ما يسمى الحنون العارض  فآالخلقة أو بسبب  
ً
 أو  نأو باعتبار البقاء بان يكون مستمرا

ً
قطعا

  أثرهباعتبار  
ً
 .او كليا على العقل بان يصيب العقل جزئيا

  ولا   ذلك  في  الصغير   مثل   مثله   لأنه   وصيه   او  أبوه  عليه   فسيحجر   يبلغ  ان   قبل   بالجنون    الشخص   اصيب   اذا ما  -2

  من   الجنون   يثبت  ان  بعد  القاض ي   هو  عليه   يحجر  من   فان   يبلغ  ان  بعد  بالجنون   اصيب  اذا   اما    بأقواله،  يعتد

 .مختصه  رسمية  طبية  لجنة  خلال

   الجنون   كان  اذا -3
ً
   الجنون   كان  وان  باطلة  تكون   المجنون   تصرفات  فان  مطبقا

ً
 في  المجنون   تصرفات  فان  منقطعا

 . العقلاء كتصرفات  تكون  الثابتة  افاقته حالة

  بموجب تقرير له  قوه العقلية  المة  سلا   ثبوت بعد ان    عن طريق المحكمة الا     المجنون    ن الحجر ع   لا يجوز رفع   -4

 مختصة. رسمية طبية   من لجنة    صادر 

  له   صيانة  او  ومعافاته  شفائه  في  وسيلة  او  له  مصلحة  زواجه  في  كان  ان  تزويجه  أولياءه   وسائر  المجنون   لأب  يكون  -5

 بواحدة  تندفع والحاجة  العفة  لان  واحدة زوجة من اكثر يزوّج ولا الشهوة  من

بمقاصد    كبير   الكفاءة لان في عدمه اخلال   عتبار العقل من شروط  أتستوجب    زواجالواغراض  مقاصد  من  ان   -6

 . بين طرفي العلاقة الزوجية التكافؤ تي تقوم علىالنكاح ال

  الزواج،   قبل  انسان  لكل   تكون   التي  الاساسية  حوائجه  من   بأي   المساس  المجنون    على  الحجر   يشمل   لا   ان   يجب -7

 .ماله في التصرف  من  منعه  هو الحجر    من العلة  لان عليه، الحجر  تم ان  الزواج   من  منعه يجوز  فلا
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 التوصيات 

  أيجازها   ان   يمكن   التي  المقترحات  ببعض  يمكن ان نوص ي    خلال البحث في موضوع الجنون واثره في تكوين الزواج    من      

 -:بما يلي

  لسنة (  188)  رقم  العراقي  الشخصية  الأحوال   قانون   لان   القانون   في  الزواج    في  الكفاءة  شروط    على  النص  يجب -1

أو    المجنون  يكون   ان يمكن  فلا  فيها  المعتبرة  والشروط  الزواج    في  الكفاءة موضوع ينظم   نص  اي  من  خلا  قد  1959

 العيوب .   من السليمة   للمرأة كفؤا السكران 

  عليه   محجور   المجنون   عدت   والتي   1959  لسنة(  40)  رقم   العراقي  المدني  القانون    من(  94)  المادة  نص  تعديل -2

  بتقرير   الجنون   يثبت  ان   بعد  الا   الحجر  يكون   ولا  المجنون    على  الحجر  صلاحية  للمحكمة    تكون   ان  ونقترح  لذاته،

 . المحكمة طريق  عن  الا  الحجر   يتم ان  يجوز  لا  كما  مختصة رسيمة  طبية   لجنة من صادر
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V  :المصادر 

o م2008 الكتب،  عالم  ، 1ط عمر، الحميد  عبد مختار  أحمد. د المعاصرة، العربية اللغة معجم. 

o العباس،  ابو   الحموي،   ثم  الفيومي  علي   بن  محمد  بن  احمد   الكبير،  الشرح   غريب  في   المنير   المصباح 

 .لبنان  العلمية،  المكتبة

o بيروت،   صادر   دار   الانصاري،  منظور   ابن  الدين  جمال  علي   بن  مكرم  بن  محمد  العرب،  لسان  

 .هـ١٤١٤ الثالثة، الطبعة

o  الدين   شمس   الخزرجي،  الأنصاري   فرج  بن   بكر   أبي  بن   احمد   بن  محمد  الله  عبد   أبو   القرطبي،   تفسير  

 . 1964 ،2القاهرة، ط  المصرية،  الكتب  دار  القرطبي،

o 1ج ،2005 الثامنة، الطبعة لبنان،  بيروت  ابادي،  الفيروز   المحيط، القاموس. 

o  المعجم   .20ج  ،2000  الأولى،  الطبعة  الرسالة،   مؤسسة   الطبري،   القرآن،   تفسير   في   البيان   جامع  

 .الدعوى  دار  بالقاهرة،  العربية  اللغة  معجم الوسيط،

o مصر صبيح، مكتبة التفتازاني،  عمر   بن مسعود الدين  سعد  التوضيح،  على  التلويح شرح. 

o   بيروت الفكر، دار  أمير بادشاه، البخاري، محمد  بن أمين محمد  التحرير، تيسير. 

o   الثانية الطبعة الاسلامي،  الكتاب دار  المصري،  نجيم  ابن الدقائق، كنز  شرح  في  الرائق البحر. 

o  1982 الكويت، جامعة مطبعة  الحجازي،  الحي  عبد   ، مقارنة دراسة ، للالتزام العامة النظرية. 

o  ار   فتح
َّ
 الكتب   دار   الحنفي،   نجَيم   ابن   محمد  بن  إبراهيم  بن   الدين  زين  الشيخ  المنار،   بشرح  الغف

 .م2001 ،  لبنان – بيروت العلمية،
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o 2003 العلمية،  الكتب  دار  ،  1ط  ، البركتي المجددي  الإحسان  الفقهية، محمد  التعريفات. 

o  1 ط  إبراهيم، نائل  الشخصية،  الأحوال  مسائل في  النفسية والإضطرابات  العقلية الإختلالات   أثر ،  

 . 1999 الأردن،  – عمان النقاش، دار 

o 69ص/3ج  ،  ت. د  بيروت،  –  الفكر   دار   الدمياطي،  محمد  السيد  بن  بكر   أبي  الطالبين،  إعانة، 

  احمد  بن  مسعود بن بكر  أبو  الدين  علاء  الشرائع، ترتيب في  الصنائع  بدائع  ،254ص المربع، الروض

ط  الكتب   دار   الحنفي،   الكاساني   الشرح   على   الصاوي   حاشية.  7/169  م،  1986  ،  2العلمية، 

 .381/ 3 المعارف،  دار  المالكي، بالصاوي  الشهير  الخلوني محمد  بن احمد العباس  ابو  الصغير، 

o  النيسابوري،  محمد   بن   الله   عبد  بن  محمد   الحاكم   الله  عبد  أبو   الصحيحين،  على   المستدرك 

  الحديث   رقم  ،389ص  ،1ج  م،1990  بيروت،   العلمية،  الكتب  دار   ،1ط   عطا،  القادر   عبد  مصطفى

 (949. ) 

o الحسيني   معلي   بن   حريز   بن   المؤمن   عبد  بن   محمد   بن   بكر   أبو   الاختصار،  غاية  حل  في   الأخيار   كفاية  

  . 1994 ، 1دمشق، ط الخير، دار   الشافعي،  الدين تقي الحصني،

o الحديثة،   الرياض   مكتبة   البهوتي،  إدريس  بن   يونس  بن   منصور   المستنقع،  زاد   شرح   المربع   الروض  

 . هـ 1390 الرياض،

o 2006 ،1دمشق، ط الفكر، دار  الزحيلي، وهبه وأدلته،  الإسلامي الفقه ،3/381 الصاوي،  حاشية . 

o الاختيار 256  المربع،  الروض  ،3/69  الطالبين،  إعانة   بن   محمود  بن    الله  عبد  المختار،   لتعليل  ، 

 القاهرة،  –  الحلبي  مصطفى  مطبعة  الحنفي،  الفضل   أبو   الدين  مجد   البلدحي،  الموصلي   مودود

 . م 1936
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o  الكتاب  دار   المقدس ي،   قدامه  بن   احمد  بن  محمد   بن   الرحمن   عبد   المقنع،  متن  على   الكبير   الشرح 

  بن   احمد  بن  محمد  الكبير،  الشرح   على   الدسوقي   حاشية  ،3/292  بيروت،   والتوزيع،  للنشر   العربي

 . 3/382  الصاوي، حاشية ،292/ 3 الفكر،  دار  المالكي، الدسوقي  عرفة

o  محمد   ابو   المغني،   ،3/292  الكبير،  الشرح  ،171-7/169  الصنائع،  بدائع   ،3/382  الصغير،   الشرح  

 مكتبة الحنبلي، الدمشقي المقدس ي الجماعيلي  قدتمة بن محمد  بن  احمد   بن الله  عبد  الدين موفق

 .1968 القاهرة،

o  1996, حبيب   أبو ,  الإسلامي الفقه  في  الإجماع  موسوعة . 

o  المغني   ،43-5/42  القناع،  كشاف  ،2/241  الصنائع،  بدائع   ،3/94  الاختيار،  ،2/241  الكبير،  الشرح  

 .7/36 قدامه   لابن

o  احمد   العباس  أبي  بن  محمد  الدين  شمس   المنهاج،  شرح   إلى   المحتاج  نهاية  ،7/95  الطالبين،  اعانة  

الطبعة  –  الفكر   دار   الرملي،  الدين   شهاب  حمزة  بن   مغني   ،6/262  م،  1984  الأخيرة،   بيروت، 

  بيروت   العلمية،  الكتب  دار   الشربيني،   الخطيب  محمد  المنهاج،  ألفاظ  معاني  معرفة   إلى   المحتاج

 .169-3/153 ، م 1994

o  الفكر،  دار   الظاهري،  القرطبي  الأندلس ي  حزم  بن  سعيد  بن  احمد  بن  علي   محمد   أبو   بالآثار،  المحلى  

 . 9/453،463 بيروت،

o   الازدي   عمرو   بن   شداد   بن  بشير   بن  إسحاق  بن  الأشعث  بن  سليمان  داود   ،أبو   داود  أبي  سنن  

 (. 2098)  الحديث رقم ،2/232 لبنان،  – صيدا العصرية،   المكتبة السجستاني،

o دمشق الفكر  دار  حبيب،  ابو   سعدي الفقهي، القاموس. 

o  بالقاهرة العربية  اللغة  مجمع  الوسيط،   المعجم. 
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o  ،لبنان بيروت  الكتب، دار  الجرجاني، التعريفات. 

o  2002 بيروت، العلمية،  الكتب دار  الجزيري،  الرحمن  عبد  الاربعة، المذاهب على   الفقه. 

o  بيروت،   الفكر   دار   عابدين،   ابن   العزيز،  عبد   بن  عمر   بن  أمين   محمد  المختار،   الدر   على   المحتار   رد  

 .1992 الثانية، طبعة

o  بغداد  بيروت  النهضة مكتبة الابياني، زيد محمد الشخصية، الاحوال في  الشرعية  الاحكام  شرح. 

o  المعارف  دار  الصاوي، للدردير، الكبير  الشرح. 

o  1973 القاهرة، الحلبي مطبعة الموصلي،  محمود بن الله  عبد المختار،   لتعليل الاختيار. 

o  الصاوي  الصغير، الشرح ،416ص ،2ج الدسوقي، احمد  بن محمد الكبير، الشرح. 

o   الكتب   دار   الشيرازي،   يوسف   بن  علي   بن  ابراهيم  اسحاق  ابو   الشافعي،  الأمام  فقه   في   المهذب  

 .العلمية، الشيرازي 

o  قدامة  ابن   المغني، ،342ص  ،5ج البهوتي،  القناع، كشاف. 

o  ،الخلوتي  محمد بن احمد  الصاوي،  حاشية ،317 ،2ج الدسوقي، احمد  بن محمد الكبير. 

o  دار   المالكي،  الله   عبد  ابو   عليش،   محمد  بن   احمد   بن  محمد  خليل،  مختصر   شرح   الجليل   منح  

 .1989 طبعة، بدون  بيروت، الفكر،

o دار  الدمشقي، عابدين العزيز  عبد بن عمر  بن أمين  محمد عابدين، ابن  المختار، الدر  علي  المحتار  رد 

 .الثانية الطبعة  بيروت، الفكر،

 

 


